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إنى. مسعود بن عمر. 41-97/اق. تهذديب 
المنطق و الكلام نقد و نقسير. 1 منطق _متون قديمى تاقرن 1 
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شرح. بء صدر رضوائى؛ محسن 7711 كردآورنده و مصخح 

ج. عنوان. د. عنوان: تهذيب المنطق و الكلام شرح. 

"لات عع برعم 86 مع 
كتابخانه مئى ابران محل تكهدارى 





حاشية ملاً عبدالله بر نهذيب 
5-1 لق 

.. ملا عبدالله يزدى 

محسن صدررضوائى 

قاسم كزازى قم 

ياييز سال 178١‏ شمسى 


طبع و نشر اين كتاب برأى انتشارات صدر رضوأنى محفوظ است لاغير. 








لع إلى سَبيل رَبك بالْحِكْمَةٍ وَالْمؤْعِطَة الْحَسَئَةِوَ ادلم بالتى 
هن خسن 07 
الحمد لله اذى هدانا سواء الطّريق: و جعل لنا التُوفيق خير رفيق؛ 


و الصّلوة على من ارسله هدئ. هو بالاهتداء حقيق, و نوراً به 
الاقتداء يليق و على آله. و اصحابه الذين سعدوا مناهج الصّدق 
بالتُصديق و صعد و امعارج الحقّ بالتّحقيق. 

و بعد: فهذا غاية تهذيب الكلام. فى تحرير: (المنطق”" و 
الكلام'" و تقريب المرام؛ من تقرير عقايد الاسلام. جعلته تبصرة 
لمن حاول التبصّر لدى الافهام. و تذكرةٌ لمن اراد ان يتذكّر من ذوى 
الافهام. سيّما الولد الاعزٌ الحفى الحرّى بالاكرام: سمّى حبيبالله 


.١‏ سورةالنحلء آية 178 ؟. قى بيات مباحث الالفاظ و التصوّر و النصديق. 
فى بيان المبدء و المعاد. 


ىا 





التحرير الال فى تهذيب المنطق 
عليه التحيّة و السّلام. لازال له من التّوفيق قوام؛ و من التأييد عصامة. 
و على الله التوكل؛ و به الاعتصام.0© : 

اما بعد: رتبت مطالب المصئّف و الشّارح على مقدّمة و مقصدين 
و خاتمة لتشويق الطّلاب على تحصيل المنطق و الفلسفة. 

التحرير الاوّل: (فى تهذيب المنطق) فهوعلى مقدّمةومقص دين ر 
اخاتمة20 
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١‏ تئمة كلام المصئف: (التفتازانى) فى ذيل مطائب الشارح اليزدى. 

'. رتب المصئف: (التنتازانى هذا الكتاب على مقدمة فى تعريف العلم: التصور و النصديق. 
و مقصد الال فى مباحث الالقاتظ و التصؤرااته. 
و مقصد الثاتى فى مياحث القضاياو 
و خاتمة تهذيب انكلام فى نحرير المنطق فى بيان اجزاء العلوم و رؤس الدّماتية. 





فى تعريف العليم: (التصوّر و التصديق) 


العلم ان كان اذعاناً للنسبة فتصديق, و الأفتصؤر و يقتسمان 
بالمّرورة الضّرورة و الاكتساب بالتَظر و هو ملاحظة المعقول لتحصيل 
المجهول و قد يقع فيه الخطاء فاحتيج الى قانون يعصم عنه وهو 
المنطق. 

و موضوعه: المعلوم التصوّرى و التُصديقى من حيث انه يوصل الى 
مطلوب تصوّرى فيسمّى معرّفاً او تصديقئ فيسمٌى حجّة. 


المقصد الاوّل 
فى بيان مباحث الالفاظ و التصوّرات, و فيه فصول 
الفصل الاوّل: فى تعريف الذلالات 


دلالة الفظ على تمام ما وضع له مطابقة. و على جزئه تضمّن؛ و على 
الخارج التزام؛ و لابدٌ من اللّزوم عقلاً او عرفاً و يلزمهما المطابقة و لو 
تقديرأ ولاعكس. 


التحرير الاؤل فى تهذيب المنطق 





الفصل الثانى 
فى تعريف المفرد و المركب 
و الموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب اما 
تام خبراً او انشاءاً و امًا ناقص تقييدى او غيره و الأ فمفردء و هوان 
استقلٌ فمع الدّلالة بهيئته على احد الازمنة كلمةٌ و بدونها اسم والأفاداةٌ. 


الفصل الثالث 
فى ببان المفرد ايضاً 
و ايضاً إن اتتحد معناه فمع تشخخصه وضعاً علم؛ و بدونه متواطٍ ان 
تساوت افراده؛ و مشكّك ان تفاوتت باوليّة او اولويّة وانكثر فان وضع 
لكل فمشترك و الأّفان اشتهر فى الثانى فمنقول ينسب الى الثٌاقل و ال 


فحقيقة و مجاز. 


الفصل الرايع 
فى تعريف الكلى و الجزلى 
المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزثى و الأ فكلّى 
امتنعت افراده او امكنت و لم توجد او وجد الواحذ فقطء مع امكان 
الغيراو امتناعه او الكثير مع التناهى أو عدمه. 


المقصد الاوّل فى مباحث الالفاظ و التصرّرات 





الفصل الخامس 
فى تعريف النسب الاربع 
و الكليان ان تفارقا كلّياً من الجانبين فمتباينان و الأفان تصادقا كلْياً 
من الجانبين. فمتساويان و نقيضا هماكذلكء او من جانب واحد فقط 
فاعمٌ واخصٌّ مطلقاو نقيضا هما بالعكس والآفمن وجه. و بين 
نفيضيهما تباين جزئى كالمتباينين. 
و قد يقال الجزئى للاخصٌ و هواعم. 





الفصل السادس 
فى تعر يف الكليّات: وهى خمسة 
الآول: الجنس 
وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقايق فى جواب ما هو فان كان 
الجواب عن المهيّته وعن بعض المشاركات هوالجواب ععنها و عن 
الكلّ فقريب كالحيوان و الا فبعيد كالجسم. 
الثانى: النّوع 
و هو المقول علئ الكثرة المتفقّة الحقيقة فى جواب ماهو و قد يقال 
على المهيّة المقول عليها او على غيرها الجنس فى جواب ماهو.و 
يختصٌ باسم الاضافى كالاوّل با لحقيقى و بينهما عموم من وجه 
لتصادقهما على الانسان و تفارقهما فى الحيوان و النقطة. 
ثم الاجناس قد تترنّبٍ متصاعدةٌ الى العالى و يسمّى جنس الاجناس 
والانواع متنازلةٌ الى السافل و يسمٌّى نوع الانواع وما بينهما متوسّطات. 





التحريرالاؤل فى تهذيب المنطق 
الثالث: الفصل 
و هو المقول على الشيئى فى جواب أ شينى هو فى ذاته. فان ميّزه 
عن المشاركات فى الجنس القريب فقريب اوالبعيد فبعيد. 


فاذا نسب الى مايميّزه فمقوّم و الى مايميّزه عنه فمقسّم و المقوّم 


للعالى مقَوّم للسّافل و لاعكس والمقسّم بالعكس. 
الرّابع: الخاضّة 


و هوالخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. 


الخامس: العرض العام 
وهو الخارج المقول عليها و على غيرها كل منهما ان امتنع انفكاكه 
عن الشّى فلازم بالتّظر الى المهيّة اوالوجود بيّن يلزم من تصوّر الملروم 
او من تصورهما الجزم با لزوم و غير البيّن بخلافه و الأ فعرضٌ مفارق 


يدوم او يزول بسرعة او بطوء. 


الخاتمة 
فى اقسام الكلّى 
مفهوم الكلى: يسمَّى كلّيا منطقيّاً و معروضه طبيّعاً والمجموع عقليّا 
و كذالانواع الخمسة. والح انّ وجود الطبتعى يمعنى وجود اشخاصه. 


المقصد الاوّل فى مباحث الالفاظ و التصوّرات 





الفصل الشابع 
فى يبان المعرّف 


معرّف الشيئى ما يقال عليه لافادة تصوّره ويشترط ان يكون مساوياً 
واجلى: فلايصمَ بالاعج والاخصّ و المساوى معرفة والاخفى. 

والتعريف بالفصل حدٌ وبالخاصة رسم فان كانا مع الجنس القريب 
فنّام وال فناقص و لم يعتبرو ابالعرض العام. 

و قد اجيز فى الناقص ان يكون اعم كاللفظى و هو ما يقصد به تفسير 
مدلول اللفظ. 
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د35 التحرير الال فى تهذيب المنطق 





المقصد الثانى 

فى التصديقات: (القضايا و القياسات) وفيه فصول 
الفصل الاوّل 

فى تعريف القضيّة و حصرها فى الحمليّة و التّرطية 


القضية قول يحتمل الصدق و الكذب فان كان الحكم فيها بثبوت 
شىء لشىء اونفيه عنه فحمليّة موجبة أوسالبة و يسمّى المحكوم عليه 
موضوعاً والمحكوم به محمولاً والدّال على النّسبة رابطة وقد استعيرلها 
هو و الأفشرطيّة. 

و يسمّى الجزء الاوّل مقدّماً و الثانى تاليو الموضوع ان كان مشخخصاً 
سميّت الفضيّة شخصيّة و مخصوصة و انكان نفس الحقيقة فطبعيّة 
والأفان بين كميّة الافراد كلاً او بعضاً فمحصورة كليّة او 
البيان سوراً و الآّفمهملة. 

و تلازم الجزئيّة و لابدّ فى الموجبة من وجود الموضوع اما محققاو 
هى الخارجيّة او مقدّراً فالحقيقية او ذهناً فالذهنية و قد يجعل حبرف 


نيّة ومابه 





السلب جزءاً من جزء فتسمّى معدولة والأفمحصّلة. 
بة النتنبة فموجّهة و ما به البيان جهة فانكان الحكم 


فيها بضرورة النسبة مادام ذات الموضوع موجودة فضروريّة مطلقة او 





وقد يصوّح 





مادام وصفه فمشروطةعامّة اوفى وقت معيّن فوقتية مطلقة اوغير معيّن 
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فمنتشرة مطلقة او بدوامها مادام اّذات فدائمة مطلقة او مادام الوصف 
فعرفيّة عامة او بفعليتها فمطلقة او بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة 
فهذه يسائط. 

و قد تقيّد العامتان والوقتيّتان المطلقتان باللأدوام الذانتى فتسمّى 
المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصة والوقتية والمنتشرة. 

وقد تقيّد المطلقة العامة باللاضرورة الذاتيّة فتسمى الوجوديّة 
اللاضرورية اوباللادوام الذاتى فتسمى الوجودية اللادائمة. 

و قد تقيد الممكنة العامة بلاضرورةالجانب الموافق ايضاً فنتسمى 
الممكنة الخاصة و هذه مركبات. 

لان اللادوام اشارة الى مطلقة عامة واللامسرورة الى ممكنة عامة 
مخالفتى الكيفيّة و موافقتى الكميّة لماقيّدبهما. 


القصل الثانى 
فى تعر يف القضيّة: الشرطيّة 

الشرطيّة متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى او بنفيها 
لزومية ان كان ذلك لعلاقة و الافاتفاقية و منفصلة ان حكم فيها بتنافى 
النسبتين او لا تنافيها صدقاً و كذباً و هى الحقيقية او صدقاً فقط فمانعة 
الجمع او كذباً فقط فمانعة الخلّو وكل منهما عنادية انكان التنافى لذاتى 
الجزئين و الافاتفاقيّة. 

ثم الحكم فى الشرطية ان كان على جميع تقادير المقدم فكلية او 


إن 





التحرير الاوّل في تهذيب المنطن 
على بعضها مطلًا فجزئية او معيناً فشخصية و الافمهملة و طرفا 
الشرطية فى الاصل قضيتان حمليتان او متصلتان او منفصلتان او 
مختلفتان الاانهما خرجتا بزيادة اداة الاتصال او الانفصال عن التمام. 


الفصل الثالث 
فى تعريف التتناقض 
التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كلذب 
الاخرى و بالعكس و لابد من الاختلاف فى الكم و الكيف و الجهة و 
الاتحاد فيما عداها. 
و النقيض للضرورية الممكنة العامة و للدائمة المطلقة العامة و 
للمشروطة العامة الحيئية الممكنة و للعرفية العامة الحينية المطلقة و 


المركبة. 
المفهوم المردد بين نقيضى الجزئين و لكن فى الجزئية بالنسبة الى 
كل فرد فرد. 
الفصل الرابع 
فى تعريف عكس المستوى 


العكس المستوى تبديل طرفى القضية مع بقاء الصدق و الكيف و 
الموجبة انما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول او التالى و السالبة 
الكلية تنعكس كلية و الالزم سلب الشىء عن نفسه و الجزئية لاتنعكس 


1 





المتصد الثانى فى القضاياو القياسات 


اصلا لجواز عموم الموضوع او المقدم. 

اما بحسب الجهة: فمن الموجبات تنعكس الدائمتان و العامتان 
حينية مطلقة و الخاصتان حينية لادائمة و الوقتيتان و الوجودتيان و 
المطلقة العامة مطلقة عامة و لاعكس للممكنتين. 

ومن السوالب: تنعكس الدائمتان دائمة مطلقه و العامتان عرفية عامة 
و الخاصتان عرفية لادائمة فى البعض و البيان فى الكل ان نقيض العكس 
مع الاصل ينتج المحال و لاعكس للبواقى بالتقص. 


الفصل الخامس 
فى تعريف عكس النقيض 
عكس النقيض تبديل نقيضى الطرفين مع بقاء الصدق و الكيفاو 
حكم الموجبات هيهنا حكم السوالب فى المستوى و بالعكس و البيان 
البيان و النتقض النقض. 
و قد بيّن انعكاس الخاصيّتين من الموجبة هيهناو من السالبة 
الجزئية ثمّة الى العرفيّة الخاصة بالافتراض. 


الفصل السادس 
فى تعر يف القياس 
القياس قول مؤلّف من قضايا يلزمة لذاته قول آخر فان كان مذكورأ 


فيه بمادته و هيئته فاستثنائى و الافاقترانى حملى أو شر طى و موضوع. 


د 





التحرير الاوّل فى تهذيب المنطن 


العظلوت من الحملى يبنمى اصقر و محمولهاكبر والمتكررإوسط 
ومافيه الاصغر الصغرى و الاكبر الكبرى و الاوسط اما محمول 
الصغرى و موضوع الكبرى فهو الشكل الاول او محمولهما فالثانى او 
موضوعهما فالثالث او عكس الاول فالرابع. 

و يشترط فى الاوّل ايجاب الصغرى و فعليتها مع كلية الكبرى لينتج 
الموجبتان مع الموجبته الكلية الموجبتين و مع السالية الكلية السالبتين 
بالضرورة و فى الثانى اختلافهما فى الكيف و كلية الكبرى مع دوام 
الصغرى و انعكاس السالبة الكبرى و كون الممكنة معالضرورية او 
كبرى مشروطة لينتج الكليتان سالبة كلية و المختلفتان فى الكم ايضاً 
سالبة جزئية بالخلف او عكس الكبرى او الصغرى ثم الترتيب ثم النتيجة 

و فى الثالث ايجاب الصغرى و فعليتها مع كلية احديهما لينتج 
الموجبتان معالموجبة الكلية او بالعكس موجبة جزئية و مع السالبة 
الكلية او الكلية مع الجزئية سالبة جزئية بالخلف او عكس الصغرى او 
الكبرى ثم الترتيب ثم التُتيجة. 

و فى الرابع ايجابهما مع كلية الصغرى او اختلافهما مع كلية احديهما 
الينتج الموجبة الكلية مع الاربع و الجزئية مع السالبة الكلية و السالبتان 
مع الموجبة الكلية و كليتهما مع الموجبة الجزئية جزئية موجبة ان لم 
يكن سلب و الافسالبة بالخلف او بعكس الترتيب ثم النتيجة او بعكس 
المقدمتين او بالردالى الثانى بعكس الصغرى او الى الثالث بعكس الكبرى. 

و ضابطة شرائط الاشكال الاربعة انه لابد اما من عموم موضوعية 
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الاوسط مع ملاقاته للاصغر بالفعل او حمله على الاكبر و امامن عموم 
موضوعية الاكبر مع الاختلاف فى الكيف مع منافاة نسبة وصف 
الاوسط الى وصف الاكبر لنسبته الى ذات الاصغر. 


الفصل السابع 
فى تعريف القياس: (الشّرطى) 
الشرطى من الاقترانى اما ان يتركب من متّصلتين او منفصلتين او 
حمليّة و متصلة او حمليّة و منفصلة او متصلة و منفصلة و ينعقد فيه 
الاشكال الاربعة و فى تفصيلها طول. 


القصل الثاني 
فى تعريف القياس: (الاستثنائى) 
الاستثنائى ينتج من المتصلة وضع المقدم و رفع التالى و الحقيقية 
وضع كل كمانعة الجمع و رفعه كمانعة الخلو و قد يختص باسم قياس 
الخلف و هو ما يقصد به اثبات المطلوب بابطال نقيضه و مرجعه الى 


استثنائى و اقترانى. 


الفصل التاسع 
فى تعر يف الاستقراء 
الاستقراء تصمّح الجزئيّات لاثبات حكم كلى 
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التحرير الاوّل فى تهذيب المنطق 


الفصل العاشر 
فى تعر يف التمثيل 
التمثيل بيان مشاركة جزئى لاخر فى علّة الحكم ليثبت فيه و العمدة 
فى طريقه الدوران و الترديد. 


الفصل الحادى عشر 
فى أقسام الصناعات و هى خمسة 

القياس اما برهانى يتألّف من اليقينيّات و اصولها الاوليّات و 
المشاهدات و التجربيّات والحدسيّات و المتواترات و الفطريّات ثم ان 
كان الوسط مع عليته للنسبة فى الذّهن علة لها فى الواقع فلمّى و الافائى. 

و اما جدلى يتألف من المشهورات و المسلمات و اما خطابى يتألف 
من المقبولات و المظنونات و امّا شعرى يتألف مسن المخيّلات واما 
سفسطى يتألف من الوهميّات و المشبّهات. 


* « © * 


الحخاتمة فى يان اجزاء العلوم ورؤس الثمانية ا 





الخاتمة و فيها فائدتان 
الفايدة الاولى 
فى بيان اجزاء العلوم؛ وهى ثلاثة 

الاولى: الموضوعات: وهى التى يبحث فى العلم عن اعراضها الذائية 

الثانية: المبادى: و هى حدود الموضوعات و احزائها واعراضهاو 
مقدّمات بيّنة بنفسها او مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم. 

الثالثة: المسائل: و هى قضايا تطلب فى العلم و موضوعاتها موضوع 
العلم او نوع منه او عرض ذاتى له او مركب و محمولاتها امور خارجية 
عنها لاحقة لها لذواتها. 

و قديقال المبادى لما يبدء به قبل المقصود و المقدمات لما يتوقف عليه 
الشروع بوجه الخبرة و فرط الرغبة كتعريف العلم و بيان غايته و موضوعه. 





الفائدة الثانية 
فى بيان رؤس الثمانية و هى ثمانية 
وكان القدماء يذكرون ما يسمّونه رؤس الثّمانية: 
الاول: الغرض لثلايكون طلبه عبثأً. 
الثانى: المنفعة و هى ما يتشوقه الكل طبعاً لينشط فى الطلب و 
يتحمل المشقة. 
الثالث: السمة و هى عنوان العلم ليكون عنده اجمال ما يفصله. 


ل التحوير الاوّل فى تهذيب المنطق 





الرابع: المؤلف ليسكن قلب المتعلم. 
الخامس: انه من إى علم هو ليطلب فيه ما يليق به. 
السادس: انه من اى مرتبة هو ليقدم على ما يجب و يؤخر عما يجب. 
السابع: القسمة ليطلب فى كل باب ما يليق به. 
الثامن: الانحاء التعلمية و هى التقسيم اعنى التكثير من فوق و 
التحليل و عكسه و التحديد اى فعل الحد و البرهان اى الطريق الى 
الوقوف على الحقٌ و العمل به و هذا بالمقاصد اشبه هذا آخر تهذيب المنطق. 
ا 2 ا« 


هه 


الحمدلله ربٌ العالمين و الصّلوة و السّلام على محمَد يلك و آله 
الطيّبين الطّاهرين؛ صلوات الله عليهم اجمعين؛ و لعنةالله على 
اعدائهم سيّما اعداء ام ابيها: (فاطمة الزّهراء نيه الى يومالدّين 

و بعد: رئب المحشّى هذا الكتاب على مقدّمة و مقصدين و 


خاتمة: ايضاً. 
المقدّمة 
فى بيان امورالّتى ذكرها المصدّف والمحشّى. قبل الشروع فى المقصود 
الامر الاوّل 


فى بيان حديث الابتداء: بالتسميّة و التحميد: و خطبة الكتاب 

قوله: (الحمدلله) افتتح بحمدالله بعد البسملة: ابتداءاً بخير الكلام و 
اقتداءً بحديث خير الانام؛ عليه و آله الصّلوة و السّلام. 

فان قلت: حديث الابتداء مروئ فى كلّ من النّسمية: 

عن الى يي كلّ امرذى بال لم يذكر فيه بإبسمالله) او (لم يبدء 





1 الحاشية اليزدى 
فيه) بلإبسم الله الرّحمن الرّحيم) فهو ابتر). 
والتحميد 
و عن الى يي كلّ امرذى بال لم يبدء ب(حمدالله) فهو ابتر. 
فكيف التوفيق. 


قلت: الابتداء فى حديث التّسمية محمول على الحقيقى؛ و فى 
حديث التُحميد على الاضافى: او على العرّفى: او فى كليهما على 
العرّفى. 

و الحمد: هوالثناء باللسان على الجميل الاختيارى نعمةٌكان؛ او غيرها. 

والله: علم على الاصّح للذّات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
صفات الكمال (الصّفات الكماليّة) ولدلالته على هذا الاستجماع صار 
الكلام فى قوة ان يقال الحمد مطلقا منحصر فى حق من هو مستجمع 
لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك. فكان كدعوى الشىء 
ببيّنة و برهان, و لا يخفى لطفه. 

قوله: (الذى هدانا) الهداية, قيل: هى الدلالة الموصلة؛ اى الايصال 
الى المطلوب. 

و قيل: هى ارائة الطريق؛ الموصل الى المطلوب. 

و الفرق بين: (هذين المعنيين) ان الاول يستلزم الوصول الى 
المطلوب بخلاف الثانى؛ فانٌ الدلالة على ما يوصل الى المطلوب؛ 
لايلزم ان تكون موصلة الى ما يوصل؛ فكيف توصل الى المطلوب. 

والاوّل: منقوض بقوله تعالى: 
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(وَ ما تَمُودُ قَهَدِ فَاسْتَحبُوا العمئ عَلَى الْهُدى). 


سورة فصلتء آيذ 17 





اذلا يتصوّر الصَّلالَ (لة) بعد الوصول الى الحقٌ. 
والثانى: منقوض بقوله تعالى: 
د اده 0 2 
(إنكَ لأ تهدى مَنْ أَحبَبِتَ وَ لَكِنَّ الله يَهُدى مَنْ يَشام) 
سورة القصصء آية 8. 

فانٌ النبى يلي كان شأنه ارائة الطريق. 

و الّذى يفهم من كلام المصئّف فى حاشية الكشّافء هو انّ الهداية 
لفظ مشترك بين هذين المعنيين» و حينئلٍ يظهر اندفاع كلا النقيضين؛ 
فيرتفع الخحلاف من البين. 

و محصول كلام المصئّف فى تلك الحاشية أن الهداية لفظ يتعدٌى 
الى المفعول الثانى تارةٌ بنفسه نحو: 





(إهدِنَاالصٌراط الْمُشتقيم) مووة هاوق 

و تارة به الى نحو: 

(َاللهُ يدي من يَشآء إل صراطٍ مشتقيم) سورة اللو أيع؟ 

و تارةٌ باللآم نحو: 

(إنَّ هذا الُْآنَ يَهْدِى ِنّتَى حِى أُوم) سورةبنى اسرئيل: ليا 

فمعناها على الاستعمال الاول هو الايصالء و على الثّانى (الثانيين») 
ارائة الطريق. 


قوله: (سواء الطّريق) اى وسطه اذى يفضى سالكه الى المطلوب 
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البئّة و هذا كناية عن الطريق المستوىء و الصَراط المستقيم اذهما 
متلازمان: و هذا مراد من فسرّه بالطريق المستوىء و الصراط المستقيم. 

ثمٌ المراد به اما نفس الامر عموماًء او خصوص ملَة الاسلام؛ و الاؤل 
اولى لحصول البراعة الظاهرة؛ بالقياس الى قسمى الكتاب. 

قوله: (و جعل لنا) الظرف اما متعلّق بجعلء و اللآم للانتفاع: كما قيل 
فى قوله تعالى:[ألذي جَعَلَّ لَكُم لض فرأشاً) ١‏ سورةايقراية»م 

و اما برفيق» ويكون تقديم معمول المضاف اليه علي المضاف؟ 
لكونه ظرفا. والظرف ممايتوسّع فيه والاؤل اقرب لفظأء والثانى معناً. 

قوله: (التوفيق) هوتوجيه الاسباب نحوالمطلوب الخير. 

قوله : (والصّلوة) هى بمعنى الدّعاء اى طلب الرّحمة: واذااسند الى 
الله تعالى تجّردعن معنى الطلب. ويراد به الّحمة مجازاً. 

قوله: (على من ارسله) لم يصرّح باسمه تعظيماً. واجلاً لاوتنبيهاً 

على انه فيماذكر من الوصف بمرتبة لايتبادر الّهن منه الا اليه 
واخحتارمن بين الصُفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية مع 
ما فيه من التصريح بكونه مرسلافان مرتبة الرّسالة فوق النبوة؛ فان 
المرسل هوالئّبى الّذى ارسل اليه دين وكتاب. 

قوله: (هدى) امَامفعول له لقوله ارسله و حيتئفٍ يراد بالهدى هدى 
اللّه حتّى يكون فعلاً لفاعل الفعل المعٌلل به او حال عن الفاعل بل عن 
المفعول به وحيتئذٍ فالمصدر بمعنىاسم الفاعلاو يقال اطلق على ذى 
الحال» مبالغة تحوز يدعدل. 
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قوله: (هوبالاهتداء حقيق) مصدر مبئّى للمفعول اى بان يهتدى به 
والجملة صفة لقوله: (هديٌّ) او يكونان حالين مترادفين» او متداخلين» 
ويحتمل الاستيناف ايضاً و فس على هذاقوله: (نورأ) مع الجملة 
التاليةله. 

قوله: (به) متعلّق بالاقتداء لابيليق, فآن اقتدائنابه انُمايليق بنا لابه 
فانّه كمال لنالاله. و حينئذ تقديم الفلّرف لقصدالحصرء والاشارة الى ان 
ملته ناسخة لملل سائرالانبياء. 





واماالاقتداء بالائمّة عليهم السّلام» فيقال انه اقتداء به حقيقة» او يقال 
الحصراضافى بالنّسبة الى ساير الانبياء. 

قوله: (وعلى آله) اصله اهل بدليل تصغيره على اهيل؛ خصشص 
استعماله فى الاشراف, و الاهل اعم منه. و آل النّبى َه عترته 
المعصومونة. 

قوله: (واصحابه) هم المؤمنون الّذين ادر كواصحبة النْبى يلل مع 
الايمان. 

قوله: (مناهج) جمع منهج. وهوالطّريق الواضح. 

قوله: (الصدق) الخبر والاعتقاداذاطابق الواقع كان الواقع ايض 
مطابقاً له فانٌ المفاعلة من الطّرفين؛ فمن حيث انّه مطابق للواقع بالكسر 
يسمّى صدقاً. و من حيث اله مطابق له بالفتح يسمّى حقًاً؛ وقد يطلق 
الصدق, والحقٌّ على نفس المطابقيّة" و المطابَقيّة!" ايضاً. 





١‏ يكسر الباء. " يفتح البا. 


بن الحاشية البزدى 





قوله: (بالتصّديق) متعلّق بقوله: (سعدوا) اى بسبب التصديق» 
والايمان بماجاء به النبى ع 

قوله: (و صعدوا معارج الحقٌ) يعنى بلغوااقصى مراتب الح فانٌ 
الصٌّعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك. 

قوله: (بالتحقيق) ظرفلغو متعلّق بصعد واكمامن اومستقرٌ خبر 
لمبتداء محذوف. اى هذاالحكم متلبّس بالتحقيق اى متحقق. 





الامرالثاتى 
فى تعريف هذاالكتاب. وعلل تأليفه 

قوله: (وبعد) هومن الغايات: و لهاحالات ثلث. فانها اماان يذكر 
معها المضاف اليه اولا؛ و على الثّانى؛ فامًا ان يكون نسيّاً منسيا او منوياًء 
فهى على الاوّلين معربة: وعلى الثالث مبنيّة على الضم. 

قوله: (فهذا) هذا الفاء اما على توهُّم امَا؛ اوعلى تقديرها فى نظم 
الكلاى و هذا اشارة الى المرتّب الحاضر فى الذّهن من المعانى 
المخصوصة المعبّر عنها بالفاظ مخصوصة: اوتلك الالفاظ الدّالة على 
المعانى المخصوصة سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف؛ اوبعده 
اذلاوجود للالفاظ المرتبة ولاللمعانى فى الخارج. 

فان كانت الاشارة الى الالفاظء فالمراد بالكلام الكلام اللُفظى 
وانكانت الى المعانى: فالمرادبه الكلام التّفسى. اى المعنوى الذى يدل 
عليه الكلام اللفظى. 
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قوله: (غاية تهذيب الكلام) حمله على هذا امَا على المبالغة نحو: 

زيدٌ عدلء اوبناءً على ان التقدير هذاالكلام مهدب غاية التهذيب» 
فحذف الخبر ؛ واقيم المفعول المطلق مقامه. واعرب باعرابه على 
طريقة مجاز الحذف. 

قوله: (فى تحرير المنطق والكلام) ولم يقل فى بيانهمالمافى لفظ 
التحرير من الاشارة الى ان هذاالبيان نمال عن الحشو و الزوايد. 
تعصم مراعاتها الذّهن عن الخطاء فى الفكر 

والكلام هوالعلم الباحث عن احوال المبدء والمعاد على نهج 
قانون الاسلام. 

قوله: (و تقريب المرام) بالجرٌ عطف على التهذيب. اى هذاغاية 
تقريب المقصود الى الطبايع؛ والافهام: والحمل امًا على طريقة المبالغة 
او التقدير هذا الكلام مقرّب غاية التقريب. 





قوله: (من تقرير عقايد الاسلام) بيان للمرام. والاضافة فى عقايد 
الاسلام بيانيّة انكان الاسلام عبارة عن نفس الاعتقادات؛ وان كان عبارة 
عن مجموع الاقرار باللسان, والتّصديق بالجنان و العمل بالاركان اوكان 
عبارة عن مجرّد الاقرار باللسانء فالاضافة لاميّة. 

قوله: (جعلته تبصرةٌ) اى مبصّراً؛ ويحتمل التجرز فى الاسنادء 
وكذاقوله (تذكرة). 

قوله: (لدى الافهام) با لكسراى تفهيم الغير ايا او تغهيمه للغير 
والاول للمتعلّم: والثّانى للمعلّم. 
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قوله: (من ذوى الافهام) بفتح الهمزة جمع الفهم و الظّرف اتافى 
مسوضع الحال من فاعل يتذكّر اومتعلق بيتذكّر بتضمين معنى 
الاخذاوالتّعلم او (اى) يتذكر آخذاً او متعلّماً من ذوى الافهام و هذاايضاً 
يحتمل الوجهين. 

قوله: (سيّما) السَى بمعنى المثل يقال هماسيّان اى مثلان؛ واصل 
سيّما لاسيّما حذفت لافى اللفظ لكنّه مراد و مازايدة او موصولةاو 
موصوفة هذا اصله نّم استعمل بمعنى خصوصاً وفيمابعده ثلثة اوجه. 

قوله: (الحفئ) الشفيق. 

قوله: (الحرّى) اللائق. 

قوله:(قوام) اى مايقوم به امره. 

قوله: (التأييد) اى التقويةمن الايد بمعنى القؤة. 

قوله: (عصام) اى ما يحفظ به امره من الزلل. 

قوله: (وعلى اللّه) قدّم الظرف هيهنا لقصد الحصر, وفى قوله: 

(به) لرعاية السجع ايضاً. 

قوله: (التوكل) هوالتمسّك بالحقٌ و الانقطاع عن الخلق. 

قوله: (الاعتصام) هوالتشيّث والتمسّك. 
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الامر الثالث 
فى تعريق المنطقء؛ وبيان الحاجة اليه 

قوله (القسم الاوّل) لماعلم ضمناً من قوله:(فى تحرير المنطق 
والكلام) ان كتابه على قسمين لم يحتج الى التصريح بهذافصّح تعريف 
القسم الاؤل بلام العهد لكونه معهوداً ضمناً و هذابخلاف المقدّمة فانّها 
لم يعلم وجودها سابقاً فلم تكن معهودة فلهذا نكرّها و قال مقدّمة. 

قوله: (فى المنطق) ان قيل: ليس المراد بالقسم الاوّل الا المسائل 
المنطقيّة فماتوجيه الظرفيّه. 

قلت: يجوزان يراد بالقسم الال الالفاظ و العبارات و بالمنطق المعانى 
فيكون المعنى انّ هذه الالفاظ فى بيان هذه المعانى و يحتمل وجوه آخر. 

والتفصيل ان القسم الاوّل عسبارة عن احدمعان سبعة: الالفاظ او 
المعانى او التّقوش اوالمركّب من الاثنين او القلثة. 

و المنطق عبارة عن احد معان خسمسة اماالملكة اوالعلم بجميع 
المسائل او با لقدرالمُعتد به اأذى يحصل به العصمة او نفس المسائل 
جميعاً او نفس القدرالمعئّد به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 
خمسة و ثلثون احتمالأيقدٌرفى بعضها البيان وفى بعضها التتحصيل 
ا والحصول حيث ماوجده العقل السليم مناسباً. 

قوله: (مقدّمة) اى هذه مقَدّمة يتبيّن فيها امو رثلثة: 

الامر الاوّل: رسم المنطق. 

الامرالئانى: بيان الحاجة اليه. 
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الامرالتّالث: موضوع المنطق. 

وهى مأخوذة من مقدمة الجيشء والمراد منهاهيهناان كان الكتاب 
عبارة عن الالفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدّمت امام المقصود 
لارتباط المقصود بها و نفعهافيه و ان كان عبارة عن المعانى فالمراد من 
المقدّمة طائفة من المعانى يوجب الاطلاع عليهابصيرة فى الشروع و 
تجويز الاحتمالات الاخر فى الكتاب يستدعى جوازها فى المقدّمة التى 
هى جزثه لكن القوم لم يزيد واعلى الالفاظ والمعانى فى هذاالباب شيثاً. 

قوله: (العلم) هوالصّورة الحاصلة من الشّىء عندالعقل والمصّف 
لم يتعرّض بتعريفه اما لكفاية التصوّر بوجه مافى مقام التقسيم وامًا لان 
تعريف العلم مشهور مستفيض و ما لان العلم بديهى التصوّر على 
ماقيل. 

قوله: (ان كان اذعاناً) اى اعتقاداً بالنسبة الخبريّة اللبونيّة كالاذعان 
بان زيدأقائمٌ اوالسلبيّة كالاعتقاد بائّه ئيس بقائم. 

فقد اختار المصئف مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس 
الاذعان و الحكم دون المجموع المركب منه و من تصوّر الطرفين كما- 
زعمه الامام الرازى. 

و اختار مذهب القدماء ايضاً حيث جعل متعلّق الاذعان و الحكم 
الذى هوالجزء الاخير للقضيّة ه والنسبة الخبريّة الشبونئة 
اوالسلبيةلاوقوع النسبة الثبوتيّة التقييديّة اولاوقوعها. 

و سيشير المصئف الى تثليث اجزاء القضية فى مباحث القضايا. 
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قوله: (والاً قتضصّور) سواءكان ادراكاً لامر واحدكتصوّر زيد او لامور 
متعدّدة بدون نسبة كتصوّر زيد و عمرو و بكر اومع نسبة غير تامةاى 
التى لايصحٌ السكوت عليها كتصوّر غلام زيد او تامة انشائيّة كتصوّر 
اضرب اوخبريّة مدركة بادراك غير اذعائى كمافى صور التخييل والشّك 
والوهم. 

قوله: (ويفتسمان) الاقتسام بمعنى القسمة على مافى الاساس اى 
يقسم التصوّر و التصديق كلامن و صفى الضرورةاى الحصول بلانظر 
والاكتساب اى الحصول بالنُظر فياخذ التصوّر قسمأًمن الضَرورة فيصير 
ضروريّاً وقسماً من الاكتساب فيصير كسبيّاً و كذا الحال فى التُصديق. 

فالمذكور فى هذه العبارة صريحاً هوانقسام الضّرورة و الاكتساب 
ويعلم انقسام كلّ من النصوّرو النصديق الى المُسرورى والاكتسابى 
ضمناً وكنايةٌ و هى ابلغ واحسن من التُصريح. 

قوله: (بالضّرورة) اشارة الى ان هذه القسمة بديهيّة لايحتاج الى 
تجشّم الاستدلال كماارتكبه القوم. 

وذلك لانااذارجعناالى وجدانناوجدنانٌ من التصوّرات ماهو حاصل 
لنا بلانظركتصوّرالحرارة والبرودةومنهاماهو حاصل لنابالنظر والفكر 


كتصوّر حقيقة الملك والجنّ. 
و كذا من التُصديقات ما يحصل لنابلانظر كالتصديق بان الشسمس 
مشرقة والدّار محرقة. ومنها يحصل لنابالنظر كالتّصديق بان العالم 





حادث و الصانع موجود. 
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قوله: (وهوملاحظة المعقول) اى النظر توجّه النفس نحو الامر 
المعقول اى المعلوم لتحصيل امر غير معلوم وفى العدول عن لفظ 
المعلوم الى المعقول فوائد: 

منها: النُحرز عن استعمال اللفظ المشترك فىالتعريف. 

ومنها: التّئبية على انّ الفكر انّما يجرى فى المعقولات اى الامور 
الكليّة الحاصلة فى العمل دون الامور الجزئيّة فال الجرئى لايكون كاسباً 
ولامكتسباً. 
ومنها: رعاية السجع. 

قوله: (قانون) هولفظ يونانى اولفظ سريانى موضوع فى الاصل 
لمسطر الكتابة وفى الاصطلاح قضيّة كليّة تعرف منها احكام جزئيّات 
موضوعها كقول النحاة: كل فاعل مرفوع فانه حكم كلّى يعلم منه احكام 
جرئيّات الفاعل. 

قوله: (وقد يقع فيه الخطاء) بدليل ان الفكر قدينتهى الى نتيجة 
كحدوث العائم وقدينتهى الى نقيضها كقدم العالم فاحد الفكرين خطاء 
حينئلٍ لامحالة والالزم اجتماع النقيضين فلابد من قاعدة كليّة لوروعيت 
لم يمع الخطاء فى الفكر وهوالمنطق. 

فقدثبت احتياج الناس الى المنطق فى العصمةعن الخطاء فى 
الفكربثلث مقدمات: 

المقدمة الاولى: ان العلم امَا تصّور و امَا تصديق. 

المقدّمة الثائية: انّكلا منهما اما ان يحصل بلانظر او يحصل بالنظر. 
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المقدّمة الثالثة: ان النظر قديقع فيه الخطاء. 

فهذه المقدّمات النك تفيد احتياج النّاس فى التّحرز عن الخطاء فى 
الفكر الى قانون وذلك هوالمنطق و علم من هذا تعريف المنطق ايضاً 
بانّه: قانون تعصم مراعاتها الذّهن عن الخطاء فى الفكر. 

فهيهنا علم امران من الامور الثّلئة الى وضعت المقدّمة لبيانها و بقى 
الكلام فى الامر اثالث وهو تحقيق انّ موضوع المنطق ماذافاشاراليه 
بقوله: (وموضوعه) الى آخره. 


الامر الرابع 
فى موضوع المنطق 

قوله: (وموضوعه) موضوع العلم مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
والعرض الذّاتى ما يعرض الشَّئْ اما اوَلاً و بالدّات كالتّعجب اللاحق 
للانسان من حيث انّه انسان و اما بواسطة امر مساو لذلك الشَئْ 
كالضّحك الُذى يعرض حقيقة للتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان 
بالعرض و المجاز فافهم. 

قوله: (المعلوم التصوّرى) اعلمانَ موضوعالمنطق هوالمعرف والحجّة. 

اما المعرّف: فهو عبارة عن المعلوم التصوّرى و لكن لامطلقابل من 
حيث انه يوصل الى مجهول التصوّرى كالحيوان الناطق الموصل الى 
تصوّر الانسان. 


و اما المعلوم التصوّرى اذى لا يوصل الى المجهول التصوّرى فلا 
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يسمّى معرّفاً و المنطقى لا يبحث عنه كالامور الجرّئيّة المعلومة نحو 
زيدٌ وعمرٌو. 

و اما الحجّة: فهى عبارةٌ عن المعلوم التتصديقى لكن لا مطلقا ايضاً 
بل من حيث انه بوصل الى المجهول النُصديقى كقولنا العالم متغيّر وكل 
متغيّر حادث الموصل الى التُصديق بقولنا العالم حادثٌ. 

و اما مالا يوصل كقولنا الئّار حارةً مثلاً فليس بحجّة و المنطقى لا 
ينظر فيه بل يبحث عن المعرّف و الحجّة من حيث انّهماكيف ينبغى ان 
يترئّبا حبّي يوصل الى المجهول. 

قوله: (معرّفاً) لانّه يعرف و يبِيّن حال المجهول التصوّرى. 

قوله: (حجّة) لانها تصير سببا لغلبته على الخصم و الحجّة فى اللّغة 
الغلبة فهذا من قبيل تسمية السّبب باسم المسيّب. 
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الفصل الال 
فى الذلالات 


قوله: (دلالة اللفظ) قد علمت انّ نظر المنطقى بالّذات انُماهو قنى 
المعرّف و الحجّة و هما من قبيل المعانى لاالالفاظ إلأانّه كما تعارف 
ذكر الحدّ و الغاية و الموضوع فى صدر كتب المنطق ليفيد بصيرةٌ فى 
الشروع كذلك تعارف ايراد مباحث الالفاظ بعد المقدّمة ليعين على 
الافادة و الاستفادة. 

و ذلك بان يبي معانى الالفاظ المصطلحة المستعملة فى محاورات 
اهل هذا العلم من المفرد و المركّب و الكلّى و الجزئى و المتواطى و 
المشكّك و غيرها. 

فالبحث عن الالفاظ من حيث الافادة و الاستفادة و هما انّما يكونان 
فى الالفاظ بالدّلالة فلذا بدء بذكر الدّلالة وهى كون الشّئْ بحيث يلزم من 
العلم به العلم بشىء آخر و الاوّل هو الدّال و النّانى هو المدلول. 
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و الدّال انكان لفظأ فالدّلالة لفظيّة و الأفغير لفظية وكلّ منهما انكان 
بسبب وضع الواضع و تعيينه الاوّل بازاء النانى فوضعيّة كدلالة لفظ زيد 
على ذاته و دلالة الدّوال الاربع على مدلولاتها. 

و انكان بسبب اقتضاء الطبع كحدوث الدّال عند عروض المدلول 
فطبعيّة كدلالة: (أح, أح) على وجع الصّدر و دلالة سرعة النبض على 
الحمى. 

و انكان بسبب امر غير الوضع و الطبع فعقليّة كدلالة لفظ دير 
المسموع من وراء الجدار على وجود اللأفظ وكدلالة الذخان على انار 

فاقسام الدّلالة سنّة و المقصود بالبحث هيهنا منها هى الدلالة الّفظية 
الوضعيّة اذ عليها مدار الافادة و الاستفادة وهى تنقسم الى مسطابقة و 
تضمّن و التزام لان دلالة الّفظ بسبب وضع الواضع اما على تتمام ما 
وضع له او على جزئه او على ماهو خارج عنه لازم له. 

قوله: (و لابدٌ فيه) اى فى دلالة الالتزام. 

قوله: (من اللّزوم) اى كون الامر الخارج بحيث يستحيل تتصور 
الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم الذُهنى عقلاً كالبصر بالنُسبة الى 
العمى او عرفا كالجود بالنسبة الى الحاتم. 

قوله: (و يلزمهما المطابقة) ونو تقديراً اذلاشاك انّ الدّلالة الوضعيّة 
على جزء المسمّى و لازمه فرع الدّلالة على المسمّى سواء كانت الدّلالة 
على المسمّى محمّقه بان يطلق اللفظ و أدبه المسمّى و يقهم مئه الجزء 
او اللازم بالتبع او مقدّرة كما اذا اشتهر اللفظ فى الجزء او اللأزم فالدّلالة 
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على الموضوع له و ان لم يتحقّق هناك بالفعل الأَّانّها واقعة تقديرأًبمعنى 
ان لهذا الأفظ معنى لو قصد من اللّفظ لكان دلالته عليه مطابقة والى هذا 
اشار اليه بقوله: (و لو تقديراً». 

قوله: (و لا عكس) اذيجوزان يكون لللفظ معنى بسيط لاجزء له ولا 
:نذٍ المطابقة بدون التضمّن و الالتزام و لوكان له معنى 
مركب لالازم له تحقق التضمّن بدون الالتزام و لوكان له معنى بسيط وله 
لازم ذهنى تحقق الالتزام بدون التضمّن فالاستلزام غير واقع فى شسىء 
من الطرفين. 


لازم له فيتحقّق 





الفصل الثاني 
فى المفرث و المركب 

قوله: (والموضوع) اى اللّفظ الموضوع ان اريد الدّلالة بجزء منه 
على جزء معناه فهو المركّب و الأأفهو المغرد فالمركّب انما يتحمّق 
بتحقّق امور اربعة: 

الامر الاول؛ ان يكون للفظه جرء. 

الامر الثانى: ان يكون لمعناه جزء. 

الامر الثالث: ان يدل جزء لفظه على جزء معناه. 

الامر الرايع: ان يكون هذه الدلآلة مرادة. 

فبانتفاء كلّ من القيود الاربعة يتحمّق قسم من المفرد, فالمركّب قسم 
واحد و المفرد اقسام اربعة: 


ندا 
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القسم الاول: مالاجزء للفظه نحو: همزة الاستفهام. 

القسم الثانى: مالاجزء لمعناه نحو لفظ: اللّه. 

القسم الثالث: مالادلالة لجزء لفظه على جزء معناه نحو: زيد 
وعبدالله علماً. 

الفسم الرابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه؛ لكن هذه الدّلالة غير 
مقصودة كالحيوان الناطق علماً:» للشخص الانسانى. 

قوله: (امّا تامٌ) اى يصمٌ السكوت عليه كزيدٌ قائم. 

قوله: (خبر) ان احتمل الصّدق و الكذب, اى من شأنه ان يتٌّصف 
بهمابان يقال له صادق اوكاذب. 

قوله: (او انشاء) ان لم يحتملهما. 

قوله: (و اما ناقص) ان لم يصحٌ السكوت عليه. 

قوله: (تقيبدى) ان كان الجزء الثانى قيداً للاؤّل نحو: غلام زيد؛ و 
رجل فاضلء و قائم فى الدّار. 

قوله: (اوغيره) ان لم يكن الثانى قيداً لال نحو: فى الدّار, و خمسة 
0 3 

قوله: (والا فمفرد) اى و ان لم يقصد بجزء منه الدّلالة على جرء 
المعنى. 

قوله: (و هو ان استقلٌ) اى فى الدّلالة على معناه بان لا يحتاج فيها 
الى ضَمٌ ضميمة: 

قوله: (بهيثته) بان يكون بحيث كلما تحمّقت هيئته التركيبيّة فى 


نا 
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ضمن مادة موضوعة متصرّف فيها فهم واحد من الازمنة النّلائة مثلاً 
هيئة نصر و هى مركّبة من ثلثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحقّقت فهم 
الزّمان الماضى لكن بشرط ان يكون تحقّقها فى ضمن مادة موضوعة 
متصرّف فيهاء فلايرد النقض بنحو جسق و حجر. 
قوله: (كلمة) فى اصطلاح المنطقيين و في عرف النّحاة فعل. 
قوله: (و الا) اى وان لم يستقلٌ فى الدلالة فاداة فى عرف المنطقييّن 
و حرف عند التّحاة. 


الفصل الثالث 
فى المفرد ايضاً 

قوله: (وايضاً) مفعول مطلق لفعل محذوفءاى آض ايضاً اى رجع 
رجوعاً. وفيه اشارة الى هذه القسمة ايضاً لمطلق المفرد لاللاسم وحده. 
وفيه بحث فأنه يقتضى ان يكون الفعل والحرف اذاكانامتحدّى المعنى 
داخلين فى العلم اوالمتواطى اوالمشكّك مع انهم لايسمُونهمابهذه 
الاسامى بل قدتحقّق فى موضعه ان معنييهمالايتصفَّان بالكلّية والجرئيّة 
تأمّل فيه. 

قوله: (ان اتحد) اى وحدمعناء 

قوله: (فمع تشخّصه) ى جرئيته. 

قوله: (وضعاً) اى بحسب الوضع دون الاستعمال فان مايكون 
مدلوله كلّياً فى اصل الوضع و مشخّحصاً فى الاستعمال كاسماء الاشارة 
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على راى المصدّف لا يسمَى علماً. 

وهيهناكلام وهوانٌ المراد بالمعنى فى هذاالتقسيم اماالموضوع له 
تحقيقًاوما استعمل فيه الأفظ سواء كان وضع الأفظ له تحقيقاً اوتأويلا, 
فعلى الارّل لايصحٌ عدّالحقيقة والمجاز من اقسام متكا كثر المعنى؛ و على 
القّانى يدخل نحواسماء الاشارة على مذهب المصئّف فى متكثّر المعنى 
و يخرج عن متّحد المعنى ؛ فلاحاجة فى اخراجها (جه) الى التقبيد 
بقوله:(وضعاً). 

قوله: (ان نساوت)اى يكون صدق هذا المعنى الكلّى على تلك 
الافرادعلى السّوية. 

قوله: (ان تفاوتت) اى يكون صدق هذاالمفهوم على بعض الافراد 
مقدّماً على صدقه على بعض يعض أخرباللقة لزيكون ناث على يعن 
اولى وانسب من صدقه على بعض آخر و غرضه بقوله: (ان تفاوتت 
باوليّة او اولويّة) مثلاً فان التشكيك لا ينحصر فيهما؛ بل قد يكون با 
لزيادة والنقصان او بالشدّة و الضضعف. 

قوله: (وانكثر) اى اللفظ المفردان كثر معناء المستعمل هوفيه 
فلايخلو امّاان يكون موضوعاً لكل واحد من تلك المعانى ابتداء بوضع 
على حدّة او لايكون كذلك, والاوّل يسمّى مشتركاً كالعين للباصرة و 
للذهب و للذّاتء و على النّانى فلامحالة ان يكون الأفظ موضوعاً 
لواحدمن تلك المعانى اذا لمفرد قسم من اللفظ الموضوع. 

ثم انه ان استعمل فى معنى آخر فان اشتهر فى هذاالمعنى الثانى و 
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ترك استعماله فى معنى الال بحيث يتبادر منه المعنى الثّانى اذااطلق 
مجردا عن القراين فهذا يسمّى متقولاً وان لم يشتهر فى الثّانى ولم 
يهجر فى الاوّل بل يستعمل تارةً فى الاوّل و اخمرى فى الشانى؛ فان 
استعمل فى الاوّل اى المعنى الموضوع له يسمّى اللفظ حقيقة؛ وان 
استعمل فى الثانى اذى هو غير الموضوع له يسمّى مجااً. 

ثم اعلم: ان المنقول لابدّله من ناقل من المعنى الاوّل المنقول منه 
الى المعنى النّانى المنقول اليه فهذا النّاقل اما اهل الشّرع؛ او اهل العرف 
العام؛ او اهل العرف الخاصٌ و اصطلاح خاص كالتّحوى مثلاً فعلى 
الال يسمّى متقولاً شرعياًء و على الشانى عرفياً و على الثالث 
اصطلاحياً؛ و الى هذا اشار بقوله ينسب الى الناقل 


الفصل الرابع. 
فى تعريف الكلى و الجزنى 

قوله: (المفهوم) اى ما حصل عند العقل» اعلم ان ما استفيد من الّفظ 
باعتبار انه فهم منه يسمّى مفهوما؛ و باعتبارانه قصد منه يسمّى معنى و 
باعتبار ان اللّفظ دالُ عليه يسمّى مدلولاً. 

قوله: (فرض صدقه على كثرين) الفرض هيهنا بمعنى تجويز العقل 
لا التقدير فاه لا يستحيل تقدير صدق الجزئى على كثيرين. 

قوله: (امتنعت افراده) كشريك البارى عزّ اسمه. 

قوله: (اوامكنت) اى لم يمتنع افراده فى الخارج؛ فيشمل الواجب 
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والممكن الخاص كليهما. 
قوله: (ولم يوجد) كالعتقاء. 
قوله: (مع امكان الغير) كالشّمس. 
قوله: (او امتناعه) كمفهوم واجب الوجود. 
قوله: (مع التناهى) كالكواكب السّبع السيّارة: 
قوله: (او عدمه) كمعلومات البارى عرّاسمه. و كالئفس الناطقة على 
مذهب الحكماء. 





الفصل الخامس 
فى تعريف النسب الاربع 

قوله: (و الكليّان ان تفارقا كلياً من الجائبين فمتباينان) اى كل 
كلّبين لابدمن ان يتحقق بينهما احدى النسب الاربع التباين الكلّى. 
والنّساوى. والعموم المطلق؛ والعموم من وجه. 

وذلك لانهما اما ان لا يصدق شىء منهما على شىء من افراد الاخرء. 
او يصدق فعلى الاوّل فهما متباينان. كالانسان والحجر؛ و على الثانى 
فامًا ان لايكون بينهما صدق كلّى من جانب أصلا او يكون, فعلى الال 
فهما اعم واخصٌ من وجه كالحيوان و الابيض. و على القّانى فامًا ان 
يكون الصدق الكلى من الجانبين او من جانب واحدء فعلى الاوّل فهما 
متساويان, كالانسان و الناطتى و على الثّانى فهما اعم و اخصّ مطلقا؛ 
كالحيوان و الانسان. 
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فمرجع التساوى الى موجبتين كليتين نحو: كلّ انسان ناطق وكلٌ 
ناطق انسان. 

و مرجع التباين الى سالبتين كلّيتين نحو: لاشىء من الانسان بحجر و 
لاشىء من الحجر بانسان. 

و مرجع؛ العموم و الخصوص مطلقا الى موجبة كليّة موضوعها 
الاخصٌ و محمولها الاعم و سالبة جزئية موضوعها الاعم و محمولها 
الاخصّ نحو:كلّ انسان حيوان و بعض الحيوان ليس بانسان. 

و مرجع العموم من وجه الى موجبة جزئية و سالبتين جزئيتين نحو: 
بعض الحيوان ابيض؛ و بعضه ليس بابيض: و بعض الابيض ليس 
بحيوان. 

قوله: (و نقيضا هما كذلك) يعنى انّ نقيضى المتساويين ايضاً 
متساويين اى كلّما صدق عليه احد التقيضين صدق عليه نقيض الأخر 
اذلو صدق احد هما بدون الاخر لصدق مع عين الاخرء ضرورة استحالة 
ارتفاع النتقيضين. فيصدق عين الاخر بدون عين الاوّل لامتناع اجتماع 
النقيضين. و هذا يرفع التساوى بين العيئين؛ مثلاً لو صدق اللانسان على 
شىء ولم يصدق عليه اللاناطق لصدق عليه الناطق. فيصدق الناطق عليه 
هيهنا بدون الانسانء هذا خلف. 

قوله: (و نقيضا هما بالعكس) اى نقيضى الاعمٌ و الاخصٌّ مطلقا 
اعم و اخصٌ مطلقا لكن بعكس العينين فتقيصٌ الاعمّ اخصّ و نقيّيض 
الاخضٌ اعم بمعنى ان كلّما صدق عليه نقيض الاعمٌ صدق عليه نقيض 
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الاخصٌ و ليس كلما صدق عليه نقيض الاخصٌ صدق عليه نقيض 
الاعم. 

اماالاول: فلانه لوصدق نقيض الاعم على شىء سدون نقيض 
فيصدق عين الاخصٌ بدون عين 
الاعيّ هذ اخلف مثلاً لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللاتسان 
لصدق عليه الانسان و يمتنع هناك صدق الحيوان الاستحالة اجتماع 
التقيضين فيصدق الانسان بدون الحيوان. 

و اما الثاني: فلائه بعد ما ثبت ان كلّ نقيض الاعمٌ نقيض الاخصسض 
لوكان كل تقيض الاخصّ تقيض الاعم لكان التقيضان متساويين فيكون 
نقيضا هما و هما العينان متساويين كمامرٌ و قدكان العينان اعمّ واخصٌص 
مطلقا هذا خلف. 1 

قوله: (والاً فمن وجه) اى ان لم يتصادقاكليّاً من الجانبين ولامن 





الاخضٌ لصدق مع عين الاخض 


جانب واحد اصلاً فمن وجه 

قوله: (تباين جزئى) التباين الجزئى هو صدق كل من الكلييين على 
شىء بدون الاخر فى الجملة فان صدقا معاً ايضاًكان بينهما عموم و 
خصوص من وجه و ان لم يتصادقا معاً اصلاً ؛ كان بينهما تباين كلى 
ضمن العموم والخصوص من وجه و فى 





فالتباين الجزئى 
ضمن التباين لكل ايضاً. 

نّم ان الامرين اللّذ 
إيضاً عموم من وجه كالحيوان والابيض 
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اللاحيوان واللابيض ايضاً عموماً من وجه و قد يكون بين نقيضيهما 
تباين كلى كالحيوان واللانسان فان بينهما عموماً من وجه و بين 
نقيضيهما وهما اللاحيوان و الانسان مباينة كليّة. 

فلهذا قالوا ان بين نقيضى الاعم والاخض من وجه تبايناً جزنياً 
لاالعموم والخصوص من وجه فقط ولاالتباين الكلى فقط. 

قوله: (كالمتباينين) اى كما ان بين نقيضى الاعمّ والاخصٌ من وجه 
مباينة جرئية كذلك بين نقيضى المتباينين تباين جزئى. فانّه لمّا صدق 
كل من العيئين مع نقيض عين الاخر صدق كل من النقيضين مع عين 
الاخر, فيصدق كلّ من النقيضين بدون الاخر فى الجملة؛ و هو التباين 
الجزئى. 

ثم انه قد يتحمّق فى ضمن التباين الكلّى كالموجود والمعدوم فان 
بين نقيضيهما و هما اللاموجود واللامعدوم ايضا تباينا كليّا 

و قد يتحمّق فى ضمن العموم من وجه كالانسان و الحجر فان بين 
نقيضيهما و هما اللاانسان و اللاحجر عموماً من وجه فلهذا قالوا ان بين 
نقيضيهما مباينة جزئية حتّى يصّح فى الكل هذا. 

واعلم ايضا؛ انّ المصنّف اخرٌ ذكر نقيضى المتباينين لو جهين: 

الوجه الاول: قصد الاختصار بقياسه على نقيضى الاعمّ والاخضسض 
من وجعه. 

الوجه الثانى: ان تصوّر التباين الجزئى من حيث انّه مجرّد عن 
اخصوص فرديه موقوف على تصوّر فرديه الّذين هما العموم من وجه؛ 
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والتباين الكلى فقبل ذكر فرديه كليهما لايتأتَى ذكره. 

قوله: (و قد يقال) يعنى انّ لفظ الجزئى كما بطلق على المفهوم الْذى 
يمتنع ان يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الاخصٌ من -شئ و 
على الاول يقيّد بقيد الحقيقى؛ و على الثَانى بالاضافى والجزئى بالمعنى 
الثانى اعم منه بالمعنى الاوّل اذكلٌ جزئى حقيقى فهو يندرج تحت 
مفهوم كلى عام واقلّه المفهوم والشَئْ والامر, و لاعكس اذالجزئى 
الاضافى قد يكون كليًاً كالانسان بالنسبة الى الحيوان. 

ولك ان تحمل قوله: (و هواعم) على جواب سؤال مقدّر كان قائلاً 
يقول الاخص على ما علم سابقاً هو الكلى الّذى يصدق عليه كلى آخر 
صدقا كليّاً ولا يصدق هو على ذلك الاخر كذلك و الجزئى الاضافى لا 
يلزم ان يكون كلأ بل قد يكون جزئياً حقيقياً؛ 

فتفسير الجزئى الاضافى بالاخض بهذا المعنى تفسير الاعمٌ بالاخضص. 

فاجاب بقوله: (و هو اعجّ) اى الاخصٌّ المذكور هيهنا اعم من 
الاخض المعلوم آنفاً. 

و منه يعلم ان الجزئى بهذا المعنى اعم من الجزئى الحقيقى فيعلم 
بيان النسبة التزاماً و هذا من فوايد يعض مشايخنا طاب ثراه. 
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الفصل السادس 
فى تعريف الكليّات و فيها خمسة مطالب و خاتمة 


المطلب الاوّل 
فى توصيف الكليّات و الجنس 

قوله: (والكليّات) اى الكليّات الّتى لها افراد بحسب نفس الامر فى 
الذّهن او فى الخارج منحصرة فى خمسة انواع. 

و امًا الكليّات الفرضيّة التى لا مصداق لها لاخارجاً ولا ذهناً فلا 
بتعلق بالبحث عنها غرض معتّدبه. 

نّم الكلّى اذا نسب الى افراد المحققّة فى نفس الامر فامًا ان يكون 
عين حقيقة تلك الافراد و هو النّوع او جزء حقيقتها فان كان تمام 
المشترك بين شىء منها و بين بعض آخر؛ فهو الجنس و الآفهو الفصل؛ 
و يقال لهذه الثّلئة ذاتيّات: او خخارجأً عنها؛ و يقال له العرض. 

فامًاان يختصٌ بافراد حقيقة واحدة؛ او لايختصٌ. فالاوّل هو الخاصّة 
والثَّانى هو العرض العام. 

فهذا دليل انحصار الكليّات فى الخمس. 

قوله: (المقول) اى المحمول. 

قوله: (فى جواب ماهو) ماهو سؤال عن تمام الحقيقة فان اقتصر فى 
السؤال على ذكر امر واحد كان السؤال عن تمام الماهيّة المختصّة به. 
فيقع النوع فى الجواب ان كان المذكور امرأ شخصياً او الحدٌ العام ا كان 
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المذكور حقيقة كليّة: و ان جمع فى السؤال بين امور كان السؤال عن 
تمام الماهيّة المشتركة بين تلك الامور. 

نّم تلك الامور انكانت متَفقة الحقيقة كان المسثول عنه تمام الحقيقة 
المتٌفقة المتّحدة فى تلك الامور فيقع النوع ايضاً فى الجواب. و انكانت 
مختلفة الحقيقة كان المسثول عنه تسمام الحقيقة المشتركة بين تلك 


الحقايق المختلفة. 
و قد عرفت أن التمام الذّاتى المشترك بين الحقايق المختلفة هو 
الجنس فيقع الجنس فى الجواب. 


فالجنس لابدان يقع جواباًعن الماهية و عن بعض الحقايق المخالفة 
لها المشاركة ايّاها فى ذلك الجنس. فانكان مع ذلك جواباً عن الماهيّة, 
و عن كل واحد من الماهيّات المختلفة المشاركة لها فى ذلك الجنس» 
فالجنس قريب كالحيوان حيث يقع جواباً للسؤال عن الانسان و عن 
كل ما يشاركه فى الماهيّة الحيوانيّة. 

و ان لم يقع جواباً عن الماهيّة و عن كل ما يشاركها فى ذلك الجنس 
فبعيد كالجسم حيث يقع جواباً عن السؤال بالانسان؛ و الحجر و الفرس 
و لايقع جواباً عن السؤال بالانسانء و الشّجِر؛ و الفرس مثلا. 


المطلب الثانى 
فى تعريف الدّوع 

قوله: (و قد يقال على الماهيّة) اى المقول فى الجواب ماهو 

فلايكون الاكلياً جرْئياً ذاتياً لماتحته لاعرضّياً. فالشخص والصئف 
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كالرّومى والزنجى مثلاً خارجان عنهاء فالنوع الأضافى دائم ايكون اما 
نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس كالانسان تحت الحيوانء و امًا جنساً 
مندرجاً تحت جنس آخركالحيوان المندرج تحت الجسم النّامى. 

ففى الاول يتصادق النّوعَ الحقيقى والاضافى؛ وفى الثانى يوجد 
الاضافى بدون الحقيقى. 

ويجوز ايضاً تحمق الحقيقى بدون الاضافى فيما اذاكان النوع بسيطاً 
لاجزءله حتّى يكون جنسأله. وقدمئّل بالتقطة وفيه مناقشة: وبالجملة 
النسبة بينهماهى العموم من وجه. 

قوله: (والنقطة) النتقطة طرف الخط و الخط طرف السطح و السطح 
طرف الجسم فالسطح غير منقسم فى العمق والخط غير منقسم فى 
العرض والعمق والنقطة غير منقسم فى الطول و العرض و العمق فهى 
عرض لا يقبل القسمه (فى الجهات) اصلا؛ و اذالم يقبل القسمة اصلالم 
يكن لهاجزء, فلايكون لها جنس. 

و فيه نظر, لانّ هذا يدل على انّه لاجزء لها فى الخارج؛ و الجنس 
ليس جزء خارجيّاً بل هو من الاجزاء العقليّة, فجاز ان يكون للنقطة 
جزء عقلى و هو جنس لهاء و ان لم يكن لهاجزء فى الخارج. 

قوله: (متصاعدة) بان يكون الترقّى من خاصٌ الى عام؛ و ذلك لان 
جنس الجنس يكون اعم من الجنس؛ و هكذا الى الجنس الَذى لاجنس 
له فوقه وهو العالى؛ و جنس الاجناس كالجوهر. 

قوله: (متنازلة) بان يكون التنزّل عن عام الى خاص و ذلك لان نوع 
النوع يكون اص من النوع و هكذا الى ان ينتهى الى نوع لانوع تحته و 
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هو السَافل و نوع الانواع كالانسان. 

قوله: (ومابينهمامتوسطات)اى مابين العالى والسافل فى سلسلتى 
الانواع و الاجئاس يسمّى متوسّطات فمابين الجنس العالى والجنس انسافل 
اجناس متوسّطة و مابين النوع العالى و النوع السافل انوع متوسّطة. 

هذاان رجع الضميرالى مجرّد العانى و السافل و ان عادالى الجتسر 
العالى والنّوع السافل المذ كورين صريحاًكان المعنى ان مابين الجنس 
العالى والنوع السافل متوسّطات إمّا جنس متوسط فقط كالنوع العالى 
اونوع متوسط فقط كالجنس السافل اوجنس متوسّط و نوع متوسط 
معاكالجسم النامى. 

ثم اعلم: انّ المصنف لم يتعرّض للجنس المفرد والنوع المفرد اما 
لان الكلام فيمايترنّبٍ والمفرد ليس داخلافى سلسلة الترتيب» و!مالعدم 





تيقن وجودهما. 


المطلب الثالث 

فى تعريف الفصل 

قوله: (اى شى) اعلم: كلمة اىّ موضوعة ليطلب بها مأ 
الشىء عمًا يشار كه فيما اضيف اليه هذه الكلمة مثلاً. 





ابعسرت + 
عن بعيد وايقنت أنه حيوان, لكن تردّدت فى أنه هل هو انسان او فرس 
أو غير هماء تقول اىّ حيوان هذا فيجاب بما يخصّصه ويميّزه عن مشار 
كاته فى الحيوانية. 

اذاعرقت هذافنقول: اذاقلناالانسان اىَّ شىء هوفى ذاته كان 
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المطلوب ذاتياً من ذاتيات الانسان مميّزة عمًا يشار كه فى الشّيئيةء 
فيصّح ان يجاب بانه حيوان ناطق كما صمح ان يجاب بانّه ناطق» فيلزم 
صحُة وقوع الحذٌ فى جواب اى شئ هوفى ذاته, 

و ايضاً يلزم ان لايكون تعريف الفصل مانعا لغيره لصدقه على الحد التام. 

و هذا ممًا استشكله الامام الرَازى فى هذا المقام؛ واجاب عنه 
صاحب المحاكمات بان معنى اىّ و انكانت بحسب وضع اللغة لطلب 
التميّز مطلقاء لكن ارباب المعقول اصطلحواعلى انّه لطلب مميّز 
لايكون مقولا فى جواب ماهوء وبهذا يخرج الحدٌ والجنس ايضاً. 

و للمحقّق الطوسى (ره) هيهنامسلك أخرا دق واتقن وهوانالانسئل 
عن الفصل الابعد ان نعلم انّ للشى ء جنسأبناء أعلى ان مالا جنس له 
لافصل له. 

واذا علمنا الشىء بالجنس فنطلب مايميّزه عن المشار كات فى ذلك 
الجنس: فنقول الانسان اى شيئى هوفى ذاته فتعيّن الجواب بالناطق 
لاغير فكلمة شىء فى التعريف كناية عن الجنس المعلوم الُذى يطلب 
مايميز الشىء عن مشار كاته فى ذلك الجنس فحيتذٍ يندفع الاشكال 





بحذافيره. 

قوله: (فقريب) كالناطى بالنسبة الى الانسان حيث يميّزه عن جميع 
المشاركات فى جنسه القريب وهو الحيوان. 

قوله: (فبعيد) كالحمّاس بالنسبة الى الانسان حيث يميّزه عن 
المشاركات فى جنسه البعيد. و هو الجسم النامى. 

قوله: (و اذا نسب الى آخره) الفصل له نسبة الى الماهيّة الى هو 
فصل مميّزلهاء و نسبة الى الجنس الذى يميّز الماهيّة عنه من بين افراده 
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فهو بالاعتبار الال الى يسمّى مقوّماً لاله جزء للماهيّة. ومحصّل لها 
وبالاعتبار القانى يسمّى مقسماً لانّه بانضمامه الى هذا الجنس 
وجوداًيحصّل قسماً و عدماً يحصل قسماً آخر كماترى فى تقسيم 
الحيوان الى الحيوان الناطق والحيوان الغير الناطق. 

قوله: (والمقوّم للعالى) اللام للاستغراق اى كل فصل مقوّم للعالى؛ 
فهوفصل مقوّم للسافل لان مقَوّم العالى جزء للعالى و العالى جزء 
للسافل: و جزء الجزء جزء فمقوّم العالى جزء للسافل. 

ثم انه يمي زالسافل عن كلّ مايميّز العالى عنه فيكون جبزء مميّزأله. 
وهو معنى المقوم؛ وليعلم ان المراد بالعالى هيهناكل جنس او نوع يكون 
فوق آخر سواء كان فوقه آخر اولم يكنء وكذاالمراد بالسافل كلّ جنس 
أو نوع يكون تحت آخر سواء كان تحته آخر أولم يكن حنّى ان الجدس 
المتوسّط عال بالنسبة الى ماتحته وسافل بالنّسبة الى مافوقه. 

قوله: (ولاعكس) اى كلْياً بمعنى انه ليس كل مقوّم للسافل مقوم 
للعالى فان الناطق مقوّم للسافل الذى هوالانسان وليس هومقوٌماً للعالى 
الذى هوالحيوان. 

قوله: (والمقسم بالعكس) اى كلّ مقسّم للسافل مقسّم للعالى 
ولاعكس اى كلياً. 

اما الاول: فلان السَافِل قسم من العالى فكنٌ فصل حصل للسافل 
قسما فقد حصل للعالى قسماً لان قسم القسم قسم. 

واماالثانى: فلانَ الحسّاس مثلاً مقسُم للعالى اذى هو الجسم النامى 
وليس مقسّماً للسافل الّذى عوالحيوان. 





في مباحث الالفاظ و التصوّرات وفيه فصول 8 
المطلب الرابع 
فى تعريف الخاصّة 
قوله: (وهوالخارج) اى الكلّى الخارج فان المقسّم معتبرفى جميع 


مفهومات الاقسام. 

و اعلم: ان الخاضّة تنقسم الى خاصة شاملة لجميع افراد ماهى 
خخاصضّة له كالكاتب بالقوّة للانسان و الى غير شاملة لجميع افنراد ماهى 
خاضة له كالكاتب بالفعل له. 

قوله: (حقيقة واحدة) نوعيّة او جنسية فالال خاصة النوع 
كالضّاحك والثانى خاصّة الجنس كالماشى فالماشى خاصّة للحيوان 
وعرض عام للانسان» فافهم. 


المطلب الخامس 
فى العرض العام 
قوله: (وعلى غيرها) كالماشى يقال على حقيقة الانسان وعلى 
غيرها من الحقايق الحيوانيّة. 
قوله: (وكل منهما) اى كلّ من الخاضّة والعرض العام؛ وبالجملة 
الكلى الُذى هوعرضى لافراده امَالازم. وامّامفارق. اذلايخلو اماان 
يستحيل انفكاكه عن معروضه اولاء فالاوّل هوالاوّل. والثّانى: هوالقّانى 
ثم اللأزم ينفسم بقسمين: 
القسم الاول: انه اى لازم الشىء اما لازم له با لنظر الى نفس ماهيّته مع 
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قطع النظرعن خصوص وجوده فى الخارج؛ اوفى الذّهن ؛ وذلك بان 
يكون هذاالشّئْ بحيث كلما ت 
اللازم تابتأله واما لازمله بالتّظر الى وجودهاى الى خصوص وجرده 
الخارجى اوالذهنى. 

فهذا القسم بالحقيقة قسمان فاقسام اللآزم بهذاالتقسيم ثلثة: 


الاول: لازم الماهية: كزوجيّة الاربعة. 





مق قى الذهن اوفى الخارج كان هذا 


الثانى: لازم الوجود الخارجى: كاحراق الثار: 
الثالث: لازم الوجود الذهنى: ككون حقيقة الانسان كليّة. وهذاالقسم 








يسمّى معقولا ثانيا أب 
القسم الثانى: انّ اللازم اما بِينَ او غيربيّن والبيّن له معنيان: 
احدهما: اللازم الى بلزم تصوّره من تصور الملزوم كمايلزم تصؤر 





البصر من تصوّر العمى. وهذا يقال له البيّن بالمعنى الاحصٌ؛ وحينئكٍ 
فغير البين هواللأزم اذى لايلزم تصوّره من تصوّر الملزوم؛ كالكاتب 
بالقوّة للانسان. 

و الثانى: من معنى البيّن هواللازم الذى يلزم من تصوّره مع تصور 
الملزوم و تصوّر النسبة بينهمةالجزم باللزوم؛ كزوجيّة الاربعة فان العقل 
بعد تصور الاربعة والزوجيّة ونسبة الزوجية اليهايحكم جزماً بان 
الزوجية لازمةلها. 

و ذلك يقال له البيّن بالمعنى الاعمٌ؛ وحينئلٍ فغير البيّن هو اللازم 
الذى لايلزم من تصوره مع تصوّر الملزوم والنسبة 





بينهما الجزم باللزوم 





كلّ تقدير انما يسمّيان بالبيّن و غير البئّن. 


قوله: (يدوم) كحركة الفلك فانّها دائمة للفلك وان لم يمتنع انفكاكها 
انظراً الى ذاته 

قوله: (بسرعة) كحمرة الخجل وصفرة الوجل. 

قوله: (اوبطوء) كالشباب. 


الخاتمة 
فى تعريف المفهوم الكلى 

قوله: (مفهوم الكلّى) مايطلق عليه لفظ الكلى يعنى المفهوم اذى 
لايمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمّى كلياً منطقيا لان المبطقى يقصد 
من الكلى هذا المعنى. 

قوله: (ومعروضه) اى مايصدق هذا المفهوم كالانسان والحيوان 
يسمّى كليّا طبيعي الو جوده فى الطبايع يعنى فى الخارج على ما سيجى. 
والمجموع المركب من هذا العارض و المعروض كالانسان الكلّى 
والحيوان الكلى يسمّى كلياً عقلياً اذلاوجودله الافى العقل. 

قوله: (وكذاالانواع الخمسة) يعنى كماانٌ الكلى يكون منطقيّاًو 
طبعياً و عقلَياً كذلك الانواع الخمسة يعنى الجنس و النوع و الفصل و 
الخاصّة والعرض العام يجرى فى كلّ منهاهذه الاعتبارات الشلثة مثلا 
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مفهوم النوع اعنى الكلّى المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى 
جواب ماهو يسمْى نوعاً منطقياً و معروضه كالانسان و الفرس نوعاً 
طبيعياً و مجموع العارض والمعروض كالانسان النوع نوعاً عقلياً. 

و على هذا فقس البواقى بل الاعتبارات الثلث تجرى فى الجزئى 
ايضاً فانًا اذاقلنا زيد جزئى فمفهوم الجزئى أعنى ما بمتنع فرض صدقه 
على كثيربن يسمّى جزئياً منطقياً و معروضه اعنى زيداً يسمّى جزئيا 
أو المجموع العارض و المعروض اعنى زيد الجزئى يسمٌّى 
جزئيا عقليا. 

قوله: (والحنٌ ان وجود الطبيعى بمعنى وجود اشخاصه) لا ينبغى 
ان يشك فى أن الكلّى المنطقى غير موجود في الخارج فان الكلّية انما 
تعرض للمفهومات فى العقل و لذاكانت من المعقولات الثانية وكذا فى 
ان الكلى العقلى غير موجود فيه فان انتفاء الجزئى يستلزم انتفاء الكلى. 

و انما النزاع فى ان الطبيعى كالانسان من حيث هو الانسان اذى 
يعرضه الكلية فى العقل هل هو موجود فى الخارج بوجود افرادهام لابل 
ليس الموجود فيه الآ الافراد. و الاوّل مذهب جمهور الحكماء؛ و الثاني 
ين و منهم المصئّف و لذا قال الحقٌ هو الثانى. 1 

و ذلك لانّه لو وجد الكلى فى الخارج فى ضمن الافراد لزم ا)صاف 
الشىء الواحد بالصفات المتضادة؛ و وجود الشىء الواحد فى الامكنة 
المتعددة 





مذهب بعض المتا* 








حينئذ فمعنى وجود الطبيعى هو ان افراده موجودة؛ و فيه 
تأمّل و تحقيق الحقّ فى حواشى التجريد. 


فى مباحث الالفاظ والتصوّرات وفيه فصول باد 





الفصل السايع 
فى بيان المعرّف 

قوله: (معرّف الشىء) بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف 
شرع فى البحث عنه؛ و قد علمت انّ المقصود بالّذات فى هذا الفن هو 
البحث عنه؛ و عن الحجّة؛ و عرّفه بانه ما يحمل على الشىء اى المعرف 
ليفيد تصوّر هذا الشىء: اما بكنهه او بوجه يمتاز عن جميع ماعداه. 

و لهذالم يجزان يكون اعم لان الاعمٌ لا يفيد شيئاً منهما كالحيوان فى 
تعريف الانسان فان الحيوان ليس كنه الانسان لان الانسان هو الحيوان 
مع الناطق. 

و ايضاً لايميّز الانسان عن جميع ما عداه لان بعض الحيوان هو 
الفرس و كذا الحال فى الاعجٌ من وجه و اما الاخص اعنى مطلقا فهو وان 
جاز ان يفيد تصوره تصوّر هذا الاعم بالكنّه او بوجه يمتاز عما عداهكما 
اذا تصوّرت الانسان بانه حيوان ناطق فقد تصورت فى ضمنه الحيوان 
باحد الوجهين لكن لماكان الاخص اقل وجود افى العقل و اخفى فى 
نظره و شأن المعرف ان يكون اعرف من المعرّف لم يجزان يكرن 
اخص ايضاً. 

و قد علم من تعريف المعرّف بما يحمل على الشىء انّه لا يجوزان 
يكون المعرف مبايناً للمعرف فتعيّن ان يكون مساوياً له فى الصدق ثم 
ينبغى ان يكون المعرف اعرف من المعرف فى نظر العقل لانّه معلوم 
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موصل الى تصور مجهول هو المعرف لا اخفى منه و لا مساوياً له فى 
الخفاء و الظهور. 

قولب (بالففضل التريب سحذ) النعريف لابنةابيشتمل :عملي ان 

يختصٌ المعرّف و يساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة؛ فهذا 

الام انكانت ذاتيأكان فصلا يبا و أنكان عرضيَا كان خاصة لامحالة 
فعلى الاول المعرّف يسمّى حداً و على الثانى يسمّى رسماً. 

ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القريب يسمّى حداً تامأ ورسماً 
تاما وان لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس 
البعيد او كان هناك فصل قريب وحده او خاصة وحدها يسمٌّى حدًاً 
ناقصاً و رسماً ناقصاً. هذا محصّل كلامهم: و فيه ابحاث لايسعها المقام. 

قوله: (و لم يعتبروا بالعرض العام) قالوا الغرض من التعريف اما 
الاطّلاع على كنه المعرف او امتيازه عن جميع ما عداه و العرض العام لا 
يفيد شيئاً منهماء فلهذا لم يعتبروء فى مقام التعريف. 

الظاهر ان غرضهم من ذلك انه لا يعتبر فى مقام التعريف انفراداً واما 
التعريف بمجموع امور كل واحد منها عرض عام للمعرف لكن 
المجموع يخصّه كتعريف الانسان بماش مستقيم القامة و تعريف 
الخفاش بالطاير الولود فهو تعريف بخاصة مركبة معتبرة عندهم كما 





صرّح به بعض المتأخرين. 
قوله: (و قد أجيزفى الناقص) أشارة الى ما اجازه المتقدٌّمون حيث 
حقّقوا انه يجوز التعريف بالذاتى الاعمّ كتعريف الانسان بالحيوان 
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فيكون حدّاً ناقصاً او بالعرض الاعم كتعريفه بالماشى فيكون رسماً 
ناقصاً بل جوزوا التعريف بالعرض الاخص ايضاً كتعريف الحيوان بالضاحك 
لكن المصنّف لم يعتد به لزعمه انّه تعريف بالاخفى. و هو غير جايز 
اصلاً. 

قوله: (كاللفظى) اى كما اجيز فى التعريف اللفظى ان يكون اعم 
كقولهم سعدانة نبت. 

قوله: (تفسير مدلول اللفظ) اى تعيين مسمّى اللفظ من بين المعانى 
المخزونة فى الخاطر فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما فى 
المعرّف الحقيقى فافهم. 
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المقصد القّانى 


فى التصديقات 


(القضايا والقياسات) وفيه فصول 



































الفصل الاوّل 
فى تعريف القضيّة: و حصرها فى الحمليّة و الشرطيّة 


قوله: (قول) القول فى عرف هذا الفنّ يقال للمركّب سواء كان مركباً 
معقولاً او ملفوظأ فالتعريف يشتمل على القضيّة المعقولة و الملفوظة. 

قوله: (الصدق) هو المطابقة للواقع و الكذب هو اللامطابقة للواقع ر 
هذا المعنى لا يتوقّف معرفته على معرفة الخبر و القضيّة فلادرر. 

قوله: (موضوعاً) لانّه وضع وعيّن ليحكم عليه. 

قوله: (محمولاً) لانّه امرجعل حملاً لموضوعه. 

قوله: (والدّال على النسبة) اى اللفظ المذكور فى القضيّة الملفوظة 
اذى يدل على النسبة الحكميّة يسمّى رابطة تسمية الدّال باسم المدلول 
فانٌ الرَابطة حقيقة هى النّسبة الحكميّة. 

وفى قوله: (والدّال على النّسبة) اشارة الى انَّ الرابطة اداة لدلالتها 
على النُسبة التى هى معنى حر فى غير مستقل. 

واعلم: ان الرابطة قدتذ كرفى القضيّة الملفوظة وقدتحذف و القضيّة 
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على الاوّل تسّمى ثلائيّة وعلى الثانى ثنائيه. 

قوله: (وقداستعيرلهاهى) اعلم: ان الرَابطة تنقسم الى زمائيّة تدّل 
على اقتران النسبة الحكميّة با حد الازمنه الثلاثة وغير زمانيه بخلاف 
ذلك. و ذكر الفارابى ان الحكمة الفلسفيّة لما نقلت من اللغة اليو نانيّة الى 
العربيّة وجد القوم ان الرابطة الزمانية فى اللغة العربيّة هى الافعال 
الناقصة و لكن لم يجد وافى تلك اللّغة رابطة غير زمانيّة تقوم مقام 
(است) فى الفارسيّة و (استين) فى اليُونانية فاستعاروا للرابطة الغير 
الزمائيّة لفظة هو و هى نحوهما مع كو نهما فى الاصل اسماً لاادوات. 

فهذا ما اشار اليه بقوله: (و قد استعير لها) هو و قد يذكر للرابطة الغير 
الزمانيّة اسماء مشتمّة من الافعال الناقصة و غيرها نحو كائن و موجود 
فى قولنا زيد كائن؛ او ميرس موجود شاعراً. 

قوله: (والاً فشرطيّة) اى وان لم يكن الحكم بثغبوت شىء لشىء او 
نفيه عنه فالقضيّة شر طيّة سواء كان الحكم بثبوت نسبة على تقدير اخرى 
اونفى ذلك الثبوت او بالمنافات بين النسبتين او سلب تلك المنافات 
فالاوئى شرطيّة منّصلة و الثانى شرطيّة منفصلة. 

واعلم: انّ حصر القضيّة فى الحمليّة و الشرطيّه على ما قررّه 
المصئّف حصر عقلى دائر بين النفى والاثبات و اما حصر الشرطيّة فى 
المتّصلة. و المنفصلة فاستقرائى. 

قوله: (مقدماً) لتقدمّه فى الذّكر. 

قوله: (تالياً) لتلوه الجزء الاوّل. 
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فى التصديقات (القضاياو القياسات) و فيه فصول 


الفصل الثانى 
فى تعريف القضية الحمليّة و فيها مطالب 


المطلب الاوّل 
فى تقسيم القضية الحمليّة باعتبار الموضوع 


قوله: (والموضوع) هذا تقسيم للقضيّة الحمليّة باعتبار الموضوع و 
لهذا لو حظ فى تسمية الاقسام حال الموضوع فيسمّى ماهو موضوعه 
شخص شخصيّة و على هذا القياس. 

و محصّل التقسيم انّ الموضوع اما جزئى حقيقى كقولنا هذا انساناو 
كلّى و على الثانى فامًا ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذالكلَى ار 
على افراده و على الثانى فامًا ان بين كمية افراد المحكوم عليها بان يبيّن 
انّ الحكم على كلّها او على بعضها اولا يبيّن ذلك بل يهمل فالاولى 
شخصيّة و الثانية طبعيّة و الثالثة محصورة و الرابعة مهملة. 

ثم انْ المحصورة ان بِيّن فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع 
فكليّة و ان بِينَ ان الحكم على بعض افراده فجزئية وكلّ منهما اما موجبة 
اوسالبة. 

و لابدّ فى كل من تلك المحصورات الاربع من امر يبيّن كميّة افراد 
الموضوع يسمّى ذلك الامر بالسّور اذكما ان سورالبلد محيط به كذلك 
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هذا الامر محيط بما حكم عليه من افراد الموضوع فسور الموجبة الكليّة 
هو كل ولام الاستغراق و ما يفيد معناهما من اىّ لغة كانت و سور 
الموجبة الجزئيّة هو بعض و واحد وما يفيد مؤدًا هماو سور السَالبة 
الكليّة لاشىء و لا واحد و نظائر هما و سور السّالبة الجزئيّة ليس بعض 
و بعض ليس و ليس كل و ما يساويها. 


المطلب الثانى 
فى المحصورات الاربع 
قوله: (وتلازم الجزئية) اعلم: ان القضايا المعتبرة فى العلوم هى 
المحصورات الاربع لاغير. وذلك لان المهملة والجرئيّة متلازمان اذكلٌ 
ما صدق الحكم على افراد الموضوع فى الجملة صدق على بعض افراده 
و بالعكس. 
فالمهملة مندرجة تحت الجزئيّة والشخصيّة لايبحث عنها 
بخصوصها فاه لاكمال فى معرفة الجزئيّات لتغيّرها وعدم ثباتهابل انّما 
يبحث عنها فى ضمن المحصورات التى يحكم فيها على الاشخاص 
اجمالا و الطبيعيّة لايبحث عنها فى العلوم اصلاً. 
فان الطبايع الكليّة من حيث نفس مفهومها كماهو موضوع الطبيعيّة 
لامن حيث تحققّها فى ضمن الاشخاص غير موجودة فى الخارج 
فلاكمال فى معرفة احوالها. 
فانحصر القضايا المعتبرة فى المحصورات الاربع. 
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المطلب الثالث 
فى اقسام الحمليّة 

قوله: (ولابدٌ فى الموجبة) اى فى صدقها؛ وذلك لان الحكم فى 
الموجبة بثبوت شيء لشيء و ثبوت شىء لشىء فرع لثبوت المثبت له 
اعنى الموضوع فائّما يصدق هذاالحكم اذاكان الموضوع محمقاً 
موجوداً امًا فى الخارج ان كان الحكم بشبوت المحمول له هناك اوفى 
الذّهن كذلك. 

ثم القضايا الحمليّة المعتبرة فى العلوم با عتبار وجود 
موضوعهالهائلثة اقسام. 

لانّ الحكم فيها اما على الموضوع الموجود فى الخارج محمّقاً نحو. 
كل انسان حيوان بمعنى ان كل انسان موجود فى الخارج حيوان فى 
الخارج و اما على الموضوع الموجود فى الخارج مقدّراً نحو: كلّ انسان 
حيوان بمعنى انكل مالو وجد فى الخارج كان انساناً فهو على تقدير 
وجوده فى الخارج حيوان؛ وهذاالموجود المقدّر انما اعتبروه فى 
الافراد الممكنة لاالممتنعة كافراد اللاشىء و شريك البارىٌ. 

وامّاعلى الموضوع الموجود فى الذّهن كقولنا: شريك البارى ممتنع 
بمعنى انكل مايو جدفى العقل ويفرضه العقل شريك البارئ 
فهوموصوف فى الذَّهن بالا متناع فى الخارج. وهذا انّما اعتبروه فى 
الموضوعات الَتى ليس تلها افراد ممكنة التحمّق فى الخار 
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المطلب الرايع 
فى المعدولة والمحصّلة 

قوله: (حرف السلب) كلاوليس وغيرهماممايشاركهمافىمعنىالشلب. 

قوله: (من جزء) امّاامن الموضوع فقط اومن المحمول فقط او من 
كليهما فالقضيّة على الاوّل تسمّى معدولة الموضوع وعلى الثانى تسمّى 
معدولة المحمول وعلى الثّالث تسمّى معدولة الطرفين. 

قوله: (معدولة) لانَ حرف السلب موضوع لسلب النّسبة فاذا 
استعمل لافى هذا المعنى كان معدو لاعن معناه الاصلى فسميّت القضيّة 
التى هذا الحرف جزء من جزئها معدولة تسمية للكلٌ باسم جرثه 
والقضيّة التى لايكون حرف السلب جزء من طرفيها تسمى محصّلة. 


المطلب الخامس 
فى الموجّهات: البسانط والمركبات 
قوله: (بكيفيّة النسبة) اى نسبة المحمول الى الموضوع سواء كانت 
ايجابيّة اوسلبيّة تكون لامحالة مكخّيفة فى نفس الامر والواقع بكيّفيّة مثل 
الضْرورة او الدوّام اوالامكان اوالامتناع او غير ذلك فتلك الكيفيّة 
الواقعة فى نفس الامر تسمّى مادة القضيّة. 
ثم قديصرّح فى القضيّة بان تلك التسبة مكيّفة فى نفس الامر بكيفيّة 


كذا فالقضيّة حينئذٍ تسمّى موجّهة وقد لايصرّح بذلك فتسمّى القضيّة 
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فى التصديقات (القضاياو القياسات) وفيه فصول 


مطلقة والنفظ الدّال عليها فى القضيّة الملفوظة و الصورة العقليّة الدّالة 
عليها فى القضيّة المعقولة يسمّى جهة القضية فان طابقت الجهة المادّة 
صدقت القضييّة كقولنا: كل انسان حيوان بالضُرورة والأكذبت كقولنا: 
كل انسان حجر بالضّرورة. 

قوله: (فان كان الحكم فيها بضرورة النسبة) أى قديكون الحكم فى 
القضيّة الموجّهة بان النّسبة الشبوتيّة او السلبيّة ضروريّةاى ممتنعة 
الانفكاك عن الموضوع على احد اربعة اوجه: 

الوجه الاول: انها ضروريّة مادام ذات الموضوع موجودة نحو: 

كل انسان حيوان بالضّرورة» و لاشىء من الانسان بحجر بالضرّورة؛ 
فتسمّى القضيّة حينئذٍ ضروريّة مطلقة لاشتمالها على الضُرورة وعدم 
تقييد الرورة بالوصف اوالوقت. 

الوجه الثانى: انها ضرورية مادام الوصف العنوانى ثابتألذات 
الموضوع نحو: كلّ كاتب متحركٌ الاصابع بالضّرورة مادام كاتباًء 
ولاشىءمنه بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتباً فيسمّى حيئئلٍ 
مشروطة عامّة لاشتراط الضُرورة بالوصف العنوانى و لكون هذه الفضيّة 
اعم من المشروطة الخاصّة كماسيجىء. 

الوجه الثالث: انها ضروريّة فى وقت معيّن نحو: كلّ قمر منخسف 
بالضُرورة وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمسء ولاشىء من 
القمريمنخسف بالضّرورة وقت التربيع: فتسمّى حينئذٍ وقتيّة مطلقة 
التقييد الضَرورة بالوقت وعدم تقييد القضيّة باللادوام. 
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الوجه الرابع: انها ضروريّة فى وقت من الاوقات كقولنا: كل انسان 
متنفّس بالضرورة وقتأما و لاشتى منه بمتنفّس بالضروره وقتاما 
فتسمّى حينئظٍ مندشرة مطلقة لكون وقت الضّرورة فيها منتشراً اى غير 
معيّن وعدم تقييد القضيّة باللادوام. 

قوله: (فدائمة مطلقة) والفرق بين الضّرورة والدّوام ان الضّرورة 

هى استحالة انفكاك شىء عن شىء والدّوام عدم انفكاكه عنه وان لم 
يكن مستحيلا كدوام الحرّكة للفلك ثم الدٌوام اعنى عدم انفكاك النسبة 
الايجابية اوالسَّلبية عن الموضوع اما ذانّى او وصفى. 

فان كان الحكم فى الموجهّة بالدوام الذاتى اى بعدم انفكاك النسبة 
عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودة سميّت القضيّة دائمة 
لاشتمالها على الدوام ومطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف العنوانى 

وانكان الحكم بالدوام الوصفى اى بعدم انفكاك النسبة عر 
الموضوع مادام الوصف العنوانى ثابتألتلك الذات سميّت عرفيّة. 

لان اهل العرف يفهمون هذاالمعنى من القضييّة السالبة بل عن 
الموجبة ايضاً عندالاطلاق فاذاقيل كلّ كاتب متحرك الأصابع فهموا ان 
هذاالحكم ثابت له مادام كاتباً وعامّة لكونهااعمٌ من العرفيّة الخاصّة التى 
سيجىء ذكرها. 

قوله: (اوبفعليتها) اى بتحمّق النسبة بالفعل فالمطلقة العامة هى التى 
حكم فيها بكون النسبة متحققّة بالفعل اى فى احدالازمنة الثلثة 
وتسميتها با لمطلقة لان هذاهوالمفهوم من القضيّة عنداطلاقها وعدم 
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تقيبدها بالضّرورة ا والدوام اوغير ذلك من الجهات و بالعامّة لكونها اعم 
من الوجوديّة اللادّائمة واللاضرورية على ماسيجى. 

قوله: (او بعدم ضرورة الى آخره) اذاحكم فى القضيّة بان خلاف 
النُسبة المذكورة فيها ليس ضر وريأ نحو قولنا: زيدكاتب بالامكان يعنى 
انّ الكتابة غير مستحيلة له بمعنى ان سلبها عنه ليس ضرورياً سميّت 
القضيّة حينئذٍ ممكنة لاشتما لها على الامكان و هو سلب الضرورة و 
عامّة لكونها اعم من الممكنة الخاضٌة. 

قوله: (فهذه بسايط) اى القضا ياالثّمانية المذكورة من جملة 
الموجّهات بسايط. 

اعلم: انّ القضية الموجهّة اما بسيطة و هى مايكون حقيقتها اما ايجاباً 
فقط ا وسلبأ فقط كما مرٌ فى الموجّهات الثمان. 

و اما مركّبة و هى الّتى تكون حقيقتها مركبة من الايجاب و السلب 
بشرط أن لا يكون الجزء الثانى فيها مذكوراً بعبارة مستقلّة سواء كان فى 
الأُفظ تركيب كقولنا: كلّ انسان ضاحك بالفعل لادائماً فقولنا لادائماً 
اشارة الى حكم سلبى اى لاشىء من الانسان بضاحك بالفعل اولم يكن 
فى اللّفظ تركيب كقولنا: كلّ انسان كاتب بالامكان الخاص. 

فانّه فى المعنى قضيّتان ممكنتان عامّتان. اى كل انسان كاتب 
بالامكان العام و لاشىء من الانسان بكاتب بالامكان العام والعبرة 
بالايجاب والسلب حيتئقٍ بالجزء الاوّل الُذى هو اصل القضيّة 

و اعلم: ايضاً ان القضيّة المركبة انما تحصل بتقييد قضيّة بسيطة بقيد 
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الحاشية البزدى 
مثل اللادوّام و اللاضّرورة. 

قوله: (العامتان) اى المشروطة العامّة والعرفيّة العامّة. 

قوله: (والوقتيّتان) اى الو قتيّة المطلقة و المنتشرة المطلقة. 





قوله: (باللادوام الذاتى) و معنى اللادوام الذاتى انَّ هذه النسبة 
المذكورة فى القضيّة ليست دائمة مادام ذات الموضوع موجودة فيكون 
نفيضها واقعاً البيّة فى زمان من الازمنة فيكون اشارة الى قضية مطلقة 
عامة مخالفة للاصل فى الكيف موافقة له فى الكم فافهم. 

قوله: (المشروطة الخاصة) هى المشروطة العامة المقيْدة باللادوام 
الذائى نحو: كلّ كاتب متحرك الأصابع بالضّرورة مادام كاتب لادائماً اى 
لاشىء من الكاتب بمتحرّك الاصابع بالفعل. 

قوله: (والعرفية الخاصة) هى العرفيّة العامة المقيّدة باللادوام الُذاتى 
كقولنا: بالدٌوام لاشىء منالكاتب بساكن الاصابع مادام كاتباً لا دائما اى 
كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل. 

قوله: (والوقتيّة و المنتشرة) لما قيّدت الوقتية المطلقة والمنتشرة 
المطلقة باللادوام الذاتى حذف من اسميهما لفظ الاطلاق فسميّت 








الاولى وقتية والثانى منتشرة. 

فالوقتية هى الوقتية المطلقة المقيّدة باللادوام الذاتى نحوكل قمر 
منحسف بالصّرورة وقت الحيلولة لادائماً اى لاشىء من القمر 
بمنخسف بالفعل والمنتشرة هى المنتشرة المطلقة المقيّدة باللادوام 
الّذاتى نحو لاشىء من الانسان بمتنفس بالضَّرورة وقتاً مالا دائماً لى كل 
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انسان متنفّس بالفعل. 

قوله: (باللاضُرورة الذاتية) و معنى اللاضرورة الذاتيّة انّ هذه النسبة 
المذكورة فى القضيّة ليست ضروريّة مادام ذات الموضوع موجودة 
فيكون هذا حكماً بامكان نقيضها لانّ الامكان هو سلب ضرورة الطرف 
المقابل كمامرٌ فيكون مفاد اللاضرورة الذاتيّة ممكنة عامة مخالفة 
للاصل فى الكيف. 

قوله: (فتسمى الو جوديّة اللاضّرورية) لان معنى المطلقة العامة 
هى فعلية النسبة و وجودها فى وقت من الاوقات و لاشتمالها على 
اللاضرورة فالو جودية اللاضرورية هى المطلقة العامّة المقيّدة 
باللاضرورة الذاتية نحو كل انسان متنفس بالفعل لابالضرورةاى لاشىء 
من الانسان بمتنفس بالامكان العام فهى مركبة من مطلقة عامة و ممكنة 
عامة احديهما موجبة والاخرى سالبة. 

قوله: (او باللادوام الذاتى) انما قيّد اللادوام بالدٌانى لان تقييد 
العامتين باللادوام الوصفى غير صحيح ضرورة تنافى اللادوام بحسب 
الوصف مع الدوام بحسب الوصف نعم يمكن تقييد الوقتيتن المطلقتين 
باللادٌوام الو صفى ايضاً لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم. 

واعلم: أنّه كما يصّح تقييد هذه القضايا الاربع باللادوام الذاتى كذلك 
يضح تقييدها باللاضروة الذّاتية وكذلك يصّح تقييد ماسوى المشروطة 
العمّة من تلك الجملة باللاضروة الوصفية. 





فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كلّ من تلك القضايا الاربع مع 
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كل من تلك القيود الاربعة ستة عشر ثلثة منها غير صحيحة واربعة منها 
صحيحة معتبرة والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. 

واعلم: ايضاً انه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام 
واللاضرورة الذاتيتين كاذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة 
الوصفيتين و هذان ايضاً من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة و كما 
يصّح تقييد الممكنة العامّة باللاضرورة الذّانية كذلك يصّح تقييدها 
باللاضرورة الوصفيّة وكذا باللادوام الذاتى و الو صفى لكن هذا 
الاحتمالات الثلثة ايضاً غير معتبرة عندهم. 

وينبعى ان يعلم أن التركيب لاينحصر فيما اشرنا اليه بل سيجىم 
الاشارة الى بعض آخر و يمكن تركيبات كثيرة اخرى لم يتعرّضوا لها 
لكن المتنبّه بعد التنبيه بماذ كروه يتمكدّن من استخراج اىّ قدرشاء. 

قوله: (فتسمّى الوجوديّة اللادائمة) هى المطلقة العامة المقيّدة 
باللآدوام الذاتى نحو لا شئى من الانسان بمتنفّس بالفعل لادائماً لى كل 
انسان متنفُس بالفعل فهى مركبة من مطلقتين عامتين احديهما موجبة و 
الاخرى سالبة. 

قوله: (ايضاً) اى كماانه حكم فى الممكنة العامّة بلاضرورة الجائب 
المخالف فقد يحكم فيها بلاضرورة الجاتب الموافق ايضاً فيصير 
القضيّة مركبة من الممكنتين العامتين ضرورة ان سلب الضرورة من 
الجانب المخالف هو امكان الطرف المواقق و سلب الضرورة من 
الطرف الموافق هو امكان الطرف المقابل فيكون الحكم فى القغييّة 





فى التصديقات (القضاياو القياسات! وفيه فصول ا 





بامكان الطرف الموافق و امكان الطرف المقابل نحو: كلّ انسان كاتب 
بالامكان الخاص فان معناه كل انسان كاتب بالامكان العام ولاشىء من 
الانسان بكاتب بالامكان العام. 

قوله: (و هذه مركبات) اى هذه القضاياء السبع المذكورة و هى 
المشروطة الخاصّة و العرفية الخاصة و الوقتية و المنتشرة و الوجوديّة 
اللاضروريّة والو جوديّة اللادّائمة والممكنة الحاصة لان اللادوام فى 
الاربع الاولى و فى الوجوديّة اللادائمة اشارة الى مطلقة عامة و اللاضرورة فى 
الوجوديّة اللاضرورية و فى الممكنة الخاصة اشاره الى ممكنة عامة. 

قوله: (مخالفتى الكيفيّة) اى فى الايجاب والّلب و قد مربّيان ذلك 
فى بيان معنى اللادوام و اللاضرورة. 

و اما الموافقة فى الكميّة اى الكلية و الجزئية فلانٌ الموضوع فى 
القضيّة المركبة امر واحد و قد حكم عليه بحكمين مختلفين بالايجاب 
والشلب. 
فانكان الحكم فى الجزء الاوّل على كلّ الافراد كان الحكم فى الجزء 
الثانى ايض على كلّها و انكان على البعض فى الال فكذا فى الثانى. 

قوله: (لما قيّد بهما) اى القضيّة التى قيدّت بهما اى باللادوّام 
واللاضّرورة يعنى لاصل القضيّة. 
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القصل الثالث 
فى تعريف القضيّة الشرطيّة: (المتصّلة و المنفصلة) 

قوله: (على تقدير اخرى) سواء كانت النسبتان ثبوتيتيّن اوسلبيتيّن 
او مختلفتين فقولنا: كلما لم يكن زيد حيواناً لم يكن انساناً متّصلة 
موجبة فالمتّصلة الموجبة ما حكم فيها باتصال النسبتين والسالبة ما 
حكم فيها بسلب انُصالهما نحو ليس البنّة كلمّاكانت الشمس طالعة كان 
اليل موجوداً. 

و كذلك اللزومية الموجبة ما حكم فيها بان الاتصال لعلاقة و السّالبة 
ما حكم فيها بانه ليس هناك انّصال لعلاقة سواء لم يكن هناك اتّصال او 
كان لكن لالعلاقة. 

و اما الاثثفافية فهى ما حكم فيها بمجرّد الاتّصال او نفيه من غير ان 
يكون ذلك مستنداً الى العلاقة نحو: كلّماكان الانسان ناطقاً فالحمار 
ناهق او ليس كدّماكان الانسان ناطقاً كان الفرس صاهلا والحمار ناهقاً. 

قوله: (لعلاقة) وهى امر بسببه يستصحب المقدّم التانى كعليّة طلوع 
الشمس لوجود النّهار فى قولنا: كلّماكانت الشّمس طالعة فالثهار موجود. 

قوله: (بتنافى النسبتين) سواء كانت النسبتان ثبوتيتين او سلبيتين او 
مختلفتين فان كان الحكم فيها بتنا فيهما فهى منفصلة موجبة و ان كان 
بسلب تنا فيهما فهى منفصلة سالبة. 

قوله: (وهى الحقيقية) فالمنفصلة الحقيقيّة ما حكم فيها بتنا فى 











ند 
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النسبتين فى الصدق والكذب كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوج و امًا 
ان يكون هذا العدد فرداً اوحكم فيها بسلب تنافى النسبتين فى الصدق و 
الكذب نحو قولنا: ليس البنّه انَاان يكون هذا العدد زوجاً اومنقسماً 
بمتساويين. 

والمنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافى النسبتين اولا تنافيهما 
فى الصّدق فقط نحو هذا الشىء اما ان يكون حجراً واماان يكون شجراً. 

والمنفصلة المانعة الخلّوا ما حكم فيها بتنافى النسبتين اولاتنا فيهما 
فى الكذب فقط كقولك اما ان يكون زيدٌ فى البحر و امّاان لايغرق. 

قوله: (او صدقاً فقط) اى لافى الكذب اومع قطع النظر عن الكذب 
حتّى جازان يجتمع النسبتان فى الكذب و ان لايجتمعا و يقال للمعنى 
الال مانعة الجمع بالمعنى الاخص و الثانى مائعة الجمع بالمعنى الاعم. 
قوله: (او كذبا فقط) اى لافى الصدق او مع قطعالنظر عن الصدق او 
الاوّل مانعة الخلّو بالمعنى الاخصّ و الثانى بالمعنى الاعم. 

قوله: (لذاتى الجزئين) اى كان المنافاة بين الطرفين اى المقدم 
والتالى منافاة ناشئة عن ذاتيهما فى اى مادةٍ تحمّقا كالمنافاة بين الزوجيّة 
و الفرديّة لاعن خصوص المادة كالمنافاة بين السَواد والكتابة فى انسان 
يكون اسود و غير كاتب اويكون كاتباً و غير اسود فالمنافاة بين طرفى 
هذه القضيّة المنفصلة واقعة لالذاتيهما بل بحسب خصوص المادّة اذقد 
يجتمع السّواد والكتابة فى الصدق أو فى الكذب فى مادة اخرى فهذه 


د 
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قوله: (ثم الحكم الى آخره) كما ان الحمليّة تنقسم الى محصورة و 
مهملة و شخصيّة و طبيعيّة كذلك الشرطيّة إيضا سواء كانت متصلة او 
منفصلة تنقسم الى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة و الشخصية 
ولا يعقل الطبيعية هيهنا. 

قوله: (على جميع تقادير المقدّم) كقولنا: كلماكانت الشمس طالعة 
فالتهار موجود. 

قوله: (فكليّة) وسورها فى المنّصلة الموجبة كلّماو مهما ومتى و 
مافى معناها و فى المنفصلة دائماً وابداً و نحوهما هذافى الموجبة وامًا 
فى السالبة مطلقا فسورها ليس البنّة. 

قوله: (اوبعضها مطلقا) اى على بعض غير معين كقولك قديكون 
اذاكان الشىء حيواناً كان انساناً. 

قوله: (فجزئية) وسورها فى الموجبة متّصلة كانت او منفصلة 

قديكون وفى السّالبة) كذلك قدلايكون. 

قوله: (فشخصية) كقولك ان جئتنى اليوم اكرمك. 

قوله: (والا) اى وان لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدْم و لا 
على بعضها بان يسكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقا. 

قوله: (فمهملة) نحو اذاكان الشىء انساناًكان حيواناً. 

قوله: (فى الاصل) اى قبل دخول اداة الاتّصال والانفصال عليهما. 

قوله: (حمليتان) كقولنا: ان كانت الشمس طائعة فالنهار موجود فان 
طرفيهاو هما الشمس طالعة والنهار موجود قضيّتان حمليّتان. 
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قوله: (اى متّصلتان) كقولنا كلما انكانت الشمس طالعة فالئّهار 
موجود فكلّما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشّمس طالعة فان طرفيها 
وهما قولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و قولنا كلما لم يكن 
التّهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة 3 

قوله: (او منفصلتان) كقولنا: كلماكان دائماً اما ان يكون العدد زوجاً 
أو فرداً فدائماً امّان يكون العدد منقسماً بمتساويين أو غير منقسم بهما. 

قوله: (او مختلفتان) بان يكون إحد الطرفين حمليّة والاخرمتّصلة 
او احدهما حملية والاخر منفصلة او احدهما متّصلة والاخر منفصلة 
فالاقسام سئّة و عليك باستخراج ماتركناه من الامثلة. 

قوله: (عن التّمام) اى عن ان يصّح السكوت عليهما ويحتملا 
الصدق و الكذب مثلا قولنا: الشّمس طالعة مركب تام خسبرى يحتمل 
الصدق و الكذب ولانعنى بالقضيّة الاهذافاذا ادخلت عليه اداة الاتصال 
مثلاًو قلت ان كانت الشّمس طالعة لم يصّح حيئئذان تسكت عليه ولم يحتمل 
الصدق والكذب بل احتجت الى ان تضم اليه قولك مثلاً فالنها موجود. 
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قوله: (اختلاف القضيتين) قيّد بالقضيتين اما لان التناقض لا يكون 
بين المفردات على ما قيل و اما لان الكلام فى تناقض القضايا. 

قوله: (بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الاخرى) خرج بهذا 
القيد الاختلاف الواقع سين الموجبة و السالبة الجرئيتين فالهما قد 
يصدقان معأ نحو بعض الحيوان انسان و بعضه ليس بانسان فلم بتحقق 
التناقض بين الجزئيتين. 

قوله: (بالعكس) اى و كذلك يلزم من كذب كل من القضيّتين صدق 
الاخرى و خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة و السالبة 
الكليتين فانّهما قديكذبان معأ نحو: لاشئ من الحيوان بانسان وكلٌ 
حيوان انسان فلا يتحقّق التناقض بين الكليّتين ايضاً. 

فقد علم ان القضيّتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما فى الكم 
كما سيصرّح به المصئّف. 

قوله: (و لابد من الاختلاف) اى يشترط فى التتناقص ان يكون 
احدى القضيتين موجبة و الاخرى سالبة ضرورة ان الموجبتين وكذا 
السالبتين قد يجتمعا فى الصدق و الكذب؛ ثم انكانت القضيّئان 
محصورتين يجب اختلافهما فى الكمّ ايض اًكما مر 

ثوّان كانتا موجهتين يجب اختلافهما فى الجهة ايضاً فان 
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الضرورتين قد تكذبان معأ كقولنا: كل انسان كاتب بالضرورة و لاشىء 
من الانسان بكاتب بالضرورة و الممكنتين قد تصدقان معأ كقولنا كل 
انسان كانب بالامكان العام و لاشىء من الانسان بكاتب بالامكان العام. 

قوله: (و الاتحاد فيما عداها) اى و يشترط فى التّناقض اتحاد 
القضيتين فيما عدالامور الثلثة المذكورة اعنى الكمّ و الكيف و الجهة و 
قد ضبطوا هذا الاتحاد فى ضمن الاتّحاد فى امور ثمانية قال قائلهم فى 
الشعر الفارسى: 
در تناقض هشت وحدت شرط دان 

وحدت موضوع و محمول و مكان 
وحدت شرط واضائه جزء و كل 
قوه و فعلاست در آخر زمان 

قوله: (و النقيض للضروريّة الى آخره) اعلم؛ ان نقيض كل شىء 
رفعه فنقيض القضيّة التى حكم فيها بضرورة الايجاب او السلب هو 
قضية حكم فيها بسلب تلك الضَّرورة و سلب كل ضرورة هو عين 
امكان الطرف المقابل فنقيض ضرورة الايجاب هو امكان السلب و 
نقيض ضرورة السلب هو امكان الايجاب و نقيض الدّوام هو سلب 
الدرام. 

وقد عرفت انه يلزم فعليّة الطرف المقابل فرفع دوام الايجاب يلزمه 
فعلية السلب و رفع دوام السلب يلزمه فعلية الايجاب فالممكنة العامة 
نقيض صريح للضرورية المطلقة و المطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة 
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المطلقة و لما لم يكن لتقيضها الصريح و هو اللادوام مفهوم محصّل 
معتبر من بين القضاياء المتعارفة قالوا نقيض الدائمة هو المطلقة العامة. 
ثم اعلم: ان نسبة الحينية الممكنة الى المشروطة العامة كنسبة 
الممكتة العامة الى الضرورية فانٌ الحينية الممكئة هى الّتى حكم فيها 
بسلب الضرورة الوصفيّة اى الضرورة مادام الو صف عن الجائب 
المخالف فتكون نقيضاً صريحاً لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق 
بحسب الو صف فقولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً 
نقيضه ليس بعض الكاتب بمتحرك الاصابع حين هو كاتب بالامكان. 

و نسبة الحينية المطلقة و هى قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين 
انّصاف ذات الموضوع بالو صف العنوانى الى العرفيّة العامّة كنسبة 
المطلقة العامة الى الدائمة. 

و ذلك لان الحكم فى العرفية العامة بسدوام النسبة مادام ذات 
الموضوع متصفاً بالو صف العنوانى فنقيضها الصريح هو سلب ذلك 
الدوام و يلزمه وقوع الطرف المقابل فى اوقات الوصف العنوانى. 

و هذا (فهذا) معنى الحينيّة المطلقة المخالفة للقضيّة العرفيّة فى 
الكيف فتقيض قولنا: بالدّوام كلّ كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً قولنا: 
ليس بعض الكاتب بمتحرك الاصابع حين هو كاتب بالفعل. 

والمصئّف لم يتعرض لبيان نقيضى الوقتية والمنتشرة المطلقتين من 
البسايط أذ لا يتعلّق بذلك غرض فيما سيأتى من مباحث العكوس و 
الاقيسه بخلاف باقى البسايط فتامل. 


في التصديقات (القضاياو القباسات) وقِه فصول ود 





قوله: (و للمركبة) قد علمت انّ نقيض كل شىء رفعه. 

فاعلم :ان رفع المركب انما يكون برفع احد جزئيه لاعلى التعيين 
على سبيل منع الخلُواذ يجوز أن يكون برفع كلاجزئيه فنقيض القضيّة 
المركبة نقيض احد جزئيه على سبيل منع الخلو فنقيض قولنا كل كاتب 
متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتباً لادائماً اى لاشىء من الكاتب 
بمتحرك الاصابع بالفعل قضية منفصلة مانعة الخلو و هى قولنا اما بعض 
الكاتب ليس بمتحرك الاصابع بالامكان حين هو كاتب و اما بعض 
الكاتب متحرك الاصابع دائماً. 

وانت بعد اطّلاعك على حقايق المركبات و نقايض البسايط متمكّن 
من استخراج التقاصيل. 

قوله: (ولكن فى الجزنيّة بالّسبة الى كل فردفرد) يعنى لايكفى فى 
اذ نقيض القضيّة المركبة الجزئيّة الترديد بين نقيضى جزئيها و هما 
الكليتان اذقد يكذب المركّبة الجزئيّة كقولنا: بعض الحيوان انسان 
بالفعل لادائماً و يكذ ب كلا نقيضى جزئيها ايضاً و هما قولنا: لاشىء من 
الحيوان بانسان دائماً و قولنا: كل حيوان انسان دائماً. 

و حينئذٍ فطريق اخذ نقيض المركبة الجزئية ان توضع افراد الموضوع كلها 
ضرورة ان نقيض الجزنيّة هى الكلية؛ ثم يرذد بين نقيضى الجزئين بالنّسبة الى 
كلّ واحد من تلك الافراد و يقال فى المثال المذكور كل حيوان اما انسان 
دائماً اوليس بانسان دائماً وحينئظٍ فيصدق النقيض و هى قضيّة حمليّة 
مرددة المحمول فقوله: (الى كل فردفرد) اى من اقراد الموضوع. 





عم 
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الفصل الخامسر 
فى بيان عكس المستوى 
قوله: (طرفى القضيّة) سواء كان الطرفان هما الموضوع و المحمول 


او المقدّم و التالى. 

و اعلم: ان العكس كما يطلق على المعنى المصدرى المذكور كذلك 
يطلق على القضيّة الحاصلة من التبديل و ذلك الاطلاق مجازى من قبيل 
اطلاق اللفظ على الملفوظ و الخلق على المخلوق. 

قوله: (مع بقاء الصدق) بمعنى ان الاصل لو فرض صدقه لزم من 
صدقه صدق العكس لانّه يجب صدقهما فى الواقع. 

قوله: (والكيف) يعنى ان كان. الاصل موجبة كان العكس موجبة و 
أن كان سالبة كان سالبة. 

قوله: (و الموجبة انما تنعكس جزئية) يعنى ان الموجبة سواء كانت 
كليّة نحو: كلّ انسان حيوان او جزئية نحو بعض الانسان حيوان انما 
تنعكس الى الموجبة الجزئيّة لاالى الموجبة الكليّة. 

اما صدق الموجبة الجزئية فظاهر ضرورة انه اذا صدق المحمول 
على ماصدق عليه الموضوع كلاً او بعضاً تصادق الموضوع و المحمول 
فى هذا الفرد فيصدق الموضوع على افراد المحمول فى الجملة اما 
عدم صدق الكلّية فلان المحمول فى القضيّة الموجبة قد يكون اعمٌ من 
الموضوع فلو عكست القضيّة صار الموضوع اعم و يستحيل صدق 





م 





فى التصديقات (القضاباو القباسات) و فيه فصول 


الاخض كلياً على الاعم فالعكس اللازم الصدق فى جميع الموادٌ و هو 
الموجبة الجرئيّة. 
هذا هوالبيان فى الحمليّات و قس عليه الحال فى الضَّرَطيّات. 
قوله: (لجواز عموم المحمول و التّانى) بيان للجزء السلبى من 
الحصر المذكور و اما الايجاب فبديهى كمامرٌ. 
قوله: (و الالزم سلب الشىء عن نفسه) تقريره ان يقال كلما صدق 
قولنا: لاشىء من الانسان بحجر صدق قولنا: لاشىء من الحجر 
بانسان و الالصدق نقضيه و هو بعض الحجر انسان فنضمّه معالاصل 





فنقول بعض الحجر انسان و لاشثى من الانسان بحجر فيئتج بعض 
الحجر ليس بحجر و هو سلب الشىء عن نفسه و هذا محال منشأه هو 
نقيض العكس لان الاصل صادق والهيئة منتجة فيكون نقيض العكس 
باطلاً فيكون العكس حقّاً وهو المطلوب. 

قوله: (عموم الموضوع) و حينئذٍ يضّح سلب الاخصٌ عن بعض 
الاعم لكن لايصّح سلب الاعم عن بعض الاخص مثلاً ييصدق بعض 
الحيوان ليس بانسان ولا يصدق بعض الانسان ليس بحيوان. 

قوله: (والمقدم) مثلاً يصدق قد لا يكون اذاكان الشىء حيواناً كان 
انساناً و لا يصدق قد لايكون اذاكان الشىء إنساناً كان حيواناً. 

قوله: (واما بحسب الجهة) يعنى انَّ ما ذكرناه هو بيان انعكاس 
القضايا بحسب الكم و الكيف و اما بحسب الجهة الى آخره. 

قوله: (الدائمتان) اى الضروريّة والرّائمة مثلاً كلما صدق قولنا 
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بالضرورة او دائماً كل انسان حيوان صدق قولنا بعض الحيوان انسان 
بالفعل حين هو حيوان وال فيصدق نقيضه و هو دائماً لاثشىء من 
الحيوان بانسان مادام حيواناً فهو مع الاصل ينتج لاشىء من الانسان 
بانسان بالضُرورة او دائماً هذا خلف. 

قوله: (والعامتان) اى المشروطة العامّة و العرفيّة العامّة مثلاً اذا 
صدق بالضّرورة او بالدّوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً صدق 
بعض متحرك الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع 
والافيصدق نقيضه وهو دائماً لاشىء من متحرك الاصابع بكاتب مادام 
متحرك الاصابع و هو مع الاصل ينتج قولنا: بالضَّرورة او بالدّوام لاشىء 
من الكاتب بكاتب مادام كاتباً هذا خلف. 

قوله: (والخاصتان) اى المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاضة 
تنعكسان الى حينيّة مطلقة مقيّدة باللآدوام اما انعكاسهماالى حيئة 
مطلقة فلانّه كلّما صدقت الخاصّتان صدقت العامّتان و قدمرٌ انّه كلّما 
صدقت العامتان صدقت فى عكسهما الحينيّة المطلقة. 

و اما اللادوام فبيان صدقه انه لولم يصدق لصدق نقيضه و نضمٌ هذا 
التفيض الى الجزء الاوّل من الاصل فينتج نتيجة و نضمُّه الى الجزء 
الثانى من الاصل فينتج ماينافى تلك النتيجة مثلاً كلما صدق بالضُرورة 
أو بالدوّا م كلّ كاتب متحرك الاصابع مادام كاتباً لادائماً صدق فى العكس 
بعض متحرّك الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع لادائماً. 

اما صدق الجزء الاوّل فقد ظهر ممّا سبق و اما صدق الجزء الثانى اى 


فى التصديقات (القضاياو القياسات) و فيه فصول الى 





اللادوام و معناه ليس بعض متحرّك الاصابع كاتباً بالفعل فلائه لولم 
يصدق لصدق نقيضه و هوقولنا:كل متحرك الأصابع كاتب دائماً فنضمّه 
الى الجزء الاوّل من الاصل فنقول كلّ متحرك الاصابع كاتب دائماً وكل 
كاتب متحرّك الاصابع مادام كاتباً ينتج كل متحرّك الاصابع متحرك 
الأصابع دائماً ثم نضّمه الي الجزء الثانى من الاصل و نقول كلّ متحرك 
الاصابع كاتب دائماً ولاشىء من الكاتب بمتحرك الاصابع با لفعل ينتج 
الاشىء من المتحرك الاصابع بمتحرك الاصابع بالفعل. 

و هذا ينافى النتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض لادوام العكس 
اجتماع المتنافيين فيكون باطلأفيكون لادوام العكس حقاً وهو 
المطلوب. 

قوله: (والمطلقة العامة مطلقة عامة) اى هذه القضاياء الخمس 
تنعكس كل واحدة منها الى مطلقة عامة فيقاللو صدق كل «ج٠‏ «ب» 
باحدى الجهات الخمس لصدق بعض :ب» اج با لفعل وال لصدق 
نقيضه و هو لاشىء من «ب؛ وج دائماً و هو مع الاصل ينتج لاشىء من 
دج دج هذاخلف. 

قوله: (ولاعكس للممكنتين) اعلم: ان صدق و صف الموضوع 
على ذاته فى القضاياء المعتبرة فى العلوم بالامكان عند الفارابى و بالفعل 
عند الشيخ فمعنى كل «ج: ذب» بالامكان على رأى الفارابى هو ان كلّما 
صدق عليه دج» بالامكان صدق عليه ب؛ بالامكان ويلزمه العكس 





حينئذٍ و هوان بعض ماصدق عليه (ب) بالامكان صدق عليه اج؛ بالامكان. 


حدر 
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و على راى الشيخ معنى كل اجة اب» بالامكان هو انكل ما صدق 
عليه اج» بالفعل صدق عليه وب» بالامكان و يكون عكسه على اسلوب 
الشيخ هو ان بعض ما صدق عليه «ب» بالفعل صدق عليه هج) بالامكان. 

و لااشك انه لايلزم من صدق الاصل حينئذٍ صدق العكس مثلاً اذا 
فرض ان مركوب زيد بالفعل منحصر فى الفرس صدق كل حمار بالفعل 
مركوب زيد بالامكان و لم يصدق عكسه و هوان بعض مركوب زيد 


بالفعل حمار بالامكان. 
فالمصئّف لما اختار مذهب الشيخ اذهو المتبادر فى العرف و اللّغة 
حكم بانه لاعكس للممكتتين. 


قوله؛ (تنعكس الدائمتان دائمة) اى الضّرورية المطلقة و الدائمة 
المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة مثلاً اذا صدق قولنا: لاشئ من الانسان 
بحجر بالضّرورة او بالدوام صدق لااشئ من الحجر بانسان دائماً و الا 
لصدق نقيضه و هو بعض الحجر انسان بالفعل و هو معالاصل ينتج 
بعض الحجر ليس بحجر بالفعل هذا خلف. 

قوله: (و العامّتان) اى المشروطة العامّة و العرفيّة العامة تنعكسان 
عرفيّة عامة مثلاً اذا صدق بالضّرورة او بالدٌوام لاشىء من الكاتب 
بساكن الاصابع مادام كاتباً صدق بالدٌوام لاشىء من ساكن الاصابع بكاتب 
مادام ساكن الاصابع و الالصدق نقيضه وهو قولنا بعض ساكن الاصابع كاتب 
حين هو ساكن الاصابع بالفعل و هو معالاصل ينتج بعض ساكن 
الاصابع ليس بساكن الاصابع بالفعل حين هو ساكن الاصابع: هذا خلف. 





فى التصديقات (التضاباو القياسات) و فيه قصول ىم 





قوله: (و الخاصّتان عرفيّة) اى المشروطة الخاصّة و العرفيّة الخاصة 
تنعكسان الى عرفيّة عامّة سالبة كليّة مقيّدة باللادُوام فى البعض وهو 
اشارة الى مطلقة عامة موجبة جزئية فسنقول اذا صدق بالصّرورة او 
بالدٌوام لاشىء من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتباً لا دائماً صدق لا 
شىء من ساكن الاصابع يكاتب مادام ساكناً لادائماً فى البعض اى بعض 
ساكن الاصابع كاتب بالفعل. 

اما الجزء الاوّل فقد مربيانه من انّه لازم للعامتين و هما لازمتان 








للخاصتين و لازم اللآزم لازم. 

و اما الجزء الثانى فلانه لو لم يصدق لصدق نقيضه و هو لاشىء من 
ساكن الاصابع بكاتب دائماً و هذا مع لادوام الاصل و هو ان كل كاتب 
ساكن الاصابع بالفعل ينتج لاشىء من الكاتب بكاتب بالفعل؛ هذا خلف. 

وانمالم يلزم اللآدوام فى الكلّ لانّه قد يكذب فى مثالنا هذاكل ساكن 
كاتب بالفعل لصدق قولنا؛ بعض السٌاكن ليس بكاتب دائماً كالارض. 

قال المصئّف السرٌ فى ذلك ان لادوام السالبة موجبة كلية و هى 
لاتنعكس الاجزئيّة و فيه تأمل اذ ليس انعكاس المجموع الى المجموع 
منوطا بانعكاس الاجزاء الى الاجزاء كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس 
الموجّهات الموجبة على مامرٌ فان الخاضتين الموجبتين تنعكسان الى 
الحينيّة اللادٌائمة مع انّ الجزء الثانى منهما و هو المطلقة العامة السَّالبة لا 
عكس لها فتديّر. 

قوله: (يتتج المحال) فهذا المحال اما ان يكون ناشئاً عن الاصل او 
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عن نقيض العكس او عن هيثة تأليفهما لكن الاوّل مفروض الصدرق و 
الثالث هو الشّكل الاول المعلوم صحّة انتاجه فتعيّن الثانى و هو نقيض 
العكس فيكون النقيّض باطلا فيكون العكس حقًاً وهو المطلوب. 

قوله: (و لا عكس للبواقى) اى فى السوالب الباقية وهى تسع 
الوقنيّة المطلقة و المنتشرة المطلقة و المطلقة العامة و الممكنة العامة 
من البسايط و الوقتيتان و الوجوديّتان و الممكنة الخاصة من المركبات. 

قوله: (بالتقض) اى بدليل التخلّف فى مادة بمعنى انه يصدق الاصل 
فى مادة بدون العكس فيعلم بذلك ان العكس غير لازم لهذا الاصل و 
بيان التخلّف فى تلك القضايا ان اخصّها و هى الوقنيّة قد تصدق بدون 
العكس فانّه يصدق لاشىء من القمر بمنخسف وقت التربيع لادائماً مع 
كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالامكان العام لصدق نقيضه و هو كلٌ 
منخسف قمر بالضرورة و اذا تحقّق التخلّف و عدم الانعكاس فى 
الاخصٌ تحمق فى الاعمٌ اذا لعكس لازم للقضية. فلو انعكس الاعمٌ كان 
العكس لازم للأعم و الاعمٌ لازم للاخص و لازم اللازم لازم فيكون 
العكس لازماً للاخص ايضاً و قد بيّناعدم انعكاسه. هذا خلف. 

و انّما اخترنافى العكس الجزئية لانّها اعمّ من الكليّة و الممكنة 
العامة لانّها اعم من ساير الموجّهات و لذالم يصدق الاعمٌ لم يصدق 
الاخص بالطريق الاولى بخلاف العكس. 
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الفصل السادس 
فى بيان عكس النقيض 

قوله: (تبديل نقيضى الطرفين) اى جعل نقيض الجزء الاوّل من 
الاصل جزء ثانياً من العكس و نقيض الجزء الثانى جزء اول 

قوله: (مع بقاء الصدق) اى انكان الاصل صادقاً كان العكس 
صادقأو مع بقاء الكيف اى ان كان الاصل موجباكان العكس موجبا وان 
كان سالباًكان العكس سالباً مثلا قولنا كل «ج» «ب» ينعكس بعكس 
النقيض الى قولنا:كل ماليس «ب» ليس «ج» وهذه طريقة القدماء. 

و اما المتأخرون فقالوا عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثانى 
اوّلا وعين الجزء الاوّل ثانياً مع مخالفة الكيف اى ان كان الاصل موجباً 
كان العكس سالباً و بالعكس ويعتبر بقاء الصدق كمامرٌ فقولنا: كل «ج» 
«ب؛ ينعكس الى قولنا: لاشىء مماليس «ب؛ «ج». 

والمصئف لم يصرّح بقولهم وعين الاوّل ثانياً للعلم به ضمنأ ولا 
باعتبار بقاء الصدق فى التعريف الثّانى لذكره سابقاً فحيث لم يخالفه فى 
هذا التعريف علم اعتباره هيهناايضاً. 

نّم انه بين المصئّف احكام عكس النقيض على طريقة القدماء اذفية 
غنيّة لطالب الكمال و ترك ما اورده المتاً خرّون اذتفصيل القول فيه 
وفيما فيه لايسعه المجال. 

قوله: (هيهنا) اى فى عكس النقيض. 
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قوله: (فى المستوى) يعنى كماانَ السالبة الكليّة تنعكس فى العكس 
المستوى كنفسها والجزئية لاتنعكس اصلاً كذلك الموجبة الكليّة فى 
عكس النقيض تنعكس كنفسها والجزئية لاتنعكس اصلاً لصدق قولنا: 
بعض الحيوان لا انسان و كذب قولنا: بعض الانسان لا حيوان و كذلك 
بحسب الجهة التسع من الموجّهات اعنى الوقتيتين المطلقتين 
والوقتيتين و الوجوديتين و الممكنتين والمطلقة العامة لاتنعكس و 
البواقى تنعكس على ماسبق تفصيله فى السّوالب فى العكس المستوى. 

قوله: (وبالعكس) اى حكم السوالب هيهنا حكم الموجبات فى 
المستوى فكما ان الموجبة فى المستوى لاتنعكس الاجزئيّة كذلك 
السالبة هيهنا لاتنعكس الا جزئيّة لجواز ان يكون نقيض المحمول فى 
السٌالبة اعم من الموضوع ولايجوز سلب نقيض الاخصٌ عن عين الاعم 
كلياً مثلاً يصّح لاشىء من الانسان بلاحيوان ولايضح لاشىء من 
الحيوان بلاانسان لصدق نقيضه بعض الحيوان لاانسان كالفرس. 

و كذلك بحسب الجهة الدائمتان و العامّتان تنعكس حينية مطلقة 
والخاصّتان تنعكسان حينيّة مطلقة لادائمة و الوقييتان و الوجوديتان و 
المطلقة العامّة مطلقة عامة ولاعكس للممكنتين على قياس الموجبات 
فى المستوى. 

قوله: (والبيان هوالبيان) يعنى كماانَ المطالب المذكورة فى العكس 
المستوى كانت تثبت بالخلف وكذاهيهنا. 
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قوله: (والنقيض هوالنقيض) اى مادة التخلف هيهنا هى مادة 
التخلف نّمة. 

قوله: (وقدبيّن انعكاس الخاصتين) اما بيان انعكاس الخاصتين من 
السالبة الجزئيّة فى العكس المستوى الى العرفية الخاصّة فهو ان يقال 
متى صدق بعض اج ليس «ب» بالضّرورة او بالدٌوام مادام «ج» 
لادائماى بعض بعض (ج١‏ اب» بالفعل صدق بعض :ب» ليس وج مادام نب؟ 
لادائماً اى بعض لاب» ذج» بالفعل. 

وذلك بدليل الافتراض و هوان يفرض ذات الموضوع اعنى بعض 
دج دا افده «ب» بحكم لادوام الاصل و :د دج بالفعل لصدق الوصف 
العنوانى على الذّات بالفعل على ما هو التحقيق فصدق بعض «ب؛ هج" 
بالفعل وهو لادوام العكس. 

ثم نقول «د1 ليس «ج» مادام هب» و الالكان «ج: فى بعض اوقات كونه 
«ب» فيكون «ب» فى بعض أوقات كونه دجخ لان الوصفين اذاتقارنا فى 
ذات يثبت كل واحد منهما فى زمان الاخر فى الجملة وقد كان حكم 
الاصل انه ليس «ب» مادام (ج» هذا خلف. 

فصدق ان بعض اب اعنى «د؛ ليس (ج: مادام «ب» وهو الجزء الاوّل 
من العكس فيثبت العكس بكلاجزئيه فافهم. 

و اما بيان انعكاس الخاصّتين من الموجبة الجزئيّة فى عكس النقيض 
الى العرفيّة الخاصة فهو ان يقال إلالافند ف بالشوددة او بالدّوام بعض «ج» 
ابه مادام قج» لادائماً أى يعض وج ليس «اب» بالفعل لصدق بعضص 
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ماليس «ب» ليس (ج» مادام ليس «ب» لادائماً اى ليس بعض ماليس 
«ب» ليس ذج؛ بالفعل. 

وذلك بدليل الافتراض و هو ان يفرض ذات الموضوع اعنى بعض 
الج» اد) «فد؛ وج بالفعل على مذهب الشيخ و هو التحقيق. 

ودد؛ ليس دب» بالفعل بحكم لادوام الاصل فصدق بعض ماليس 
«ب؛ اج» بالفعل و هوملزوم لادوام العكس لان الاثبات يازمه نفى 
الثفى: ثم نقول دد» ليس «ج؛ مادام يس «ب» و الالكان «د) ناج» فى بعض 
اوقات كونه ليس «ب؛ فيكون ليس «ب؛ فى بعض اوقات كونه هج» 
كمامرٌ و قدكان حكم الاصل انه #ب» مادام دج» هذ خلف. 

فصدق أن بعض ما ليس «ب؛ و هو «د؛ ليس (ج؛ مادام ليس (ب»او 
هو الجزء الاوّل من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه. 


الفصل السابع 
فى القياس و فيه مطالب 
المطلب الاوّل: فى تعريف القياس 
قوله: (القياس قول) اى مركب وهواعَم من المؤلّف اذقد اعتبر فى 
المؤلّف المناسبة بين اجزائه لانّه مأخوذ من الالفة صرّح بذلك الشريف 
المحقق فى حاشية الكشّاف و حيتئذٍ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل 
ذكر الخاص بعد العام وهو متعارف فى التعريفات و فى اعتبار التألينف 
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بعد التركيب اشارة الى اعتبار الجزء الصَّورى فى الحجّة. 

و القول جنس يشمل المركبات التامّة و غيرها كلها و بقوله: (مؤلئف 
من قضايا) خرج ماليس كذلك كالمركّبات الغير التامّة و القضيّة الواحدة 
المستلزمه لعكسها اوعكس نقيضها اما البسيطة فظاهر و اما المركبّة 

فلان المتبادر من اطلاق القضاياء الصريحة و الجزء الثانى من المركة 
ليس كذلك اولان المتبادر من القضاياء مايعدٌ فى عرفهم قضاياء متعدده. 

و بقوله: (يلزمه) بخرج الاستقراء و التمثيل اذلايلزم منهماشىء نعم 
يحصل منهما الظن بشىء آخر. 

و بقوله: (لذاته) خرج مايلزم منه قول آخر بواسطة مقدّمة خارجيّة 
كقياس المساوات نحو: (الف) مساو (لب) و(ب) مساو(لج) فانّه يلزم 
من ذلك ان (الف) مساوٍ(لج) لكن لالذاته بل بواسطة مقدّمة خارجيّة 
هى انّ مساوى المساوى مساو و قياس المساوات مع هذه المقدّمة 
الخحارجيّة يرجع الى قياسين و بدونها ليس من اقسام الموصل بالدّات 
فاعرف ذلك. 


والقول الاخر اللآزم من القياس يسمّى نتيجةٌ و مطلوباً . 
0 


المطلب الثانى 
فى بيان اقسام القياس 
قوله: (فان كان الخ) اى القول الاخر الّذى هو النّتيجه و المراد 
بمادّته طرفاه المحكوم عليه و به المراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه 
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وسواء تحمّق فى ضمن الايجاب او السلب فائّه قد يكون المذكور فى 
الاستثنائى نفيض النتيجة كقولنا: ان كان هذا انساناًكان حيواناً لكنّه ليس 
بحيوان ينتج ان هذا ليس بانسان و المذكور فى القياس هذا انسان وقد 
يكون المذكور فيه عين النتيجة كقولنا: فى المثال المذكور لكنّه انسان 
ينتج ان هذا حيوان. 

قوله: (فاستثنائى) لاشتماله على كلمة الاستثناء اعنى لكن. 

قوله: (والاً) اى وان لم يكن القول الاخر مذكوراً فى القياس بمادّته 
و هيئته و ذلك بان يكون مذكوراً بمادته لابهينته اذلايعقل وجود الهيئة 
بدون المادّة وكذا لا يعقل قياس لايشتمل على شىء من اجزاء التتيجة 
المادية و الصوريّة ومن هنا يعلم انه لو حذف قوله: (بمادنّه) لكان اولى. 

قوله: (فاقترانى) لاقتران حدود المطلوب فيه وهى الاصغر الاكبرو 
والاوسط. 

قوله: (حمّلى) اى القياس الاقترانى ينقسم الى قسمين حمُلى و 
شرطى لانّه انكان مركباً من الحمليّات الصرفة فحمّلى نحو: العالم 
متغيّر و كل متغيّر حادث فالعالم حادث والافشرطى سواء تركّب من 
الشرطيّات الصرفة نحو كلماكانت الشمس طالعة فالنهار موجود و كلما 
كان التهار موجوداً فالعالم مضيتى فكلّما كانت الشمس طالعة فالعالم 
مضىء او تركّب من الحمليّة و الشرطيّة نحو كلماكان هذا الشىء انساناً 
كان حيواناً وكل حيوان جسم فكلّماكان هذا الشى انساناً كان جسماً. 

و المصئّف قدم البحث عن الاقترانى الحمّلى لكونه البسط مئ الشّرطى. 
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قوله: (من الحملى) اى من الاقترانى الحملى. 

قوله: (اصغر) لكون الموضوع فى الغالب اخص من المحمول و 
اقل افراداً منه فيكون المحمول اكبر و اكثر افراداً. 

قوله: (و المتكرر اوسط) لتوسّطه بين الطرفين. 

قوله: (و ما فيه الاصغر)اى المقدّمه الَتى فيه الاصغر و تذكير 
الضمير نظ ر الى لفظ الموصول. 

قوله: (الصغرى) لاشتمالها على الاصغر. 

قوله: (الكبرى) لاشتما لها على الاكبر. 


المطلب الثالث 
فى بيان اقسام الاشكال 

قوله: (الشكل الاول) يسمى اول لان انتاجه بديهئ و انتاج البواقى 
نظرى يرجع اليه فيكون اسبق و اقدم فى العلم. 

قوله: (فالثانى) لاشتراكه مع الاول فى اشرف المقدّمتين اعنى الصغرى. 

قوله: (و الثالث) لاشتراكه مع الاؤل فى !خسٌ المقدمين اعنى الكبرى. 

قوله: (فالرّايع) لكونه فى غاية البعد عن الاوّل. 

قوله: (وفعليتها) ليتعدٌّى الحكم من الاوسط الى الاصغرو ذلك لان 
الحكم فى الكبرى ايجاباً كان اوسلباً انماهو على ماثبت له الاوسط 
بالفعل بناءً على مذهب الشيخ فلولم يحكم فى الصغرى يان الاصغر 
ثبت له الاوسط بالفعل لم يلزم تعدى الحكم من الاوسط الى الاصغر. 
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قوله: (مع كليّة الكبرى) ليلزم اندراج الاصغر فى الاوسط فيلزم من 
الحكم على الاوسط الحكم على الاصغر و ذلك لان الاوسط محمول 
هيهناعلى الاصغر ويجوز ان يكون المحمول اعمّ من المموضوغ 
فلوحكم فى الكبرى على بعض الاوسط لاحتمل ان يكون الاصغر غير 
مندرج فى ذلك البعض قلايلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على 
الاصغر كما يشأهد فى قولك كلّ انسان حيوان و بعض الحيوان فرس. 

قوله: (لينتج الموجبتان) الكليّة والجزئيّة واللآم فيه للغاية اى 
اثرهذه الشروط ان ينتج الصغرى الموجبة الكليّة و الموجبة الجزئية مع 
الكبرى الموجبة الكليّة الموجبتين ؛ فقى الاول تكون النتيجة موجبة 
كليّة. وفى الثانى موجبة جزئية وان يتنج الصغريان الموجبتان مع 
السالبة الكليّة الكبرى السالبتين الكليّة و الجزئيّة على ما سبق و امثلة 
الكل واضحة. 

قوله: (الموجبتين) اى ينتج الكليّة وال 

قوله: (السالبتين) اى ينتج الكلبّة والجرنية. 

قوله: (بالضّرورة) متعلّق بقوله: (لينتج والمقصود منه الاشارة الى ان 
انتاج هذا الشكل المحصورات الاربع بديهى بخلاف انتاج ساير 
الاشكال لان نتايجها نظرى كما سيجىء تفصيلها. 

قوله: (وفى الثانى اختلافهما) اى يشترط فى هذا الشكل بحسب 
الكيف اختلاف المقدمتين فى السلب والايجاب وذلك لانه لوتألة 
هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف فى النتيجة وهو ان يكون 
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الصادق فى نتيجة القياس الايجاب تارة والسلب تارة اخرى فانه لو قلنا 
كل انسان حيوان وكل ناطق حيوان كان الحقّ الايجاب ولو بدلنا الكبرى 
بقولنا: كل فرس حيوان كان الحقّ السّلب. 

وكذاالحال لو تألف من سالبتين كقولنا: لاشىء من الانسان بحجر 
ولاشىء من الناطق بحجر كان الحقّ الايجاب ولوقلناولاشىء من 
الفرس بحجر كان الحقّ السلب والاختلاف دليل عدم الانتاج فانٌ 
النتيجة هو القول الاخر الى يلزم من المقدّمتين فلوكان اللازم من 
المقدمتين الموجبة لماكان الحق فى بعض المواد هو السالبة ولوكان 
اللازم منهماالسالبة لماكان الحق فى بعض الموادٌ الموجبة. 

قوله: (وكليّة الكبرى)اى يشترط فى الشّكل الثانى بحسب الكم كلية 
الكبرى اذعند جزئيتها يحصل الاختلاف كقولنا: كل انسان ناطق وبعض 
الحيوان ليس بناطق كان الحقّ الايجاب ولوقلنا: بعض الصاهل ليس 
بناطق كان الحقٌّ السلب. 

قوله: (مع دوام الصغرى) اى يشترط فىهذاالشكل بحسب الجهةامران: 

الاول: احد الامرين اما ان يصدق الدّوام على الصغرى بان تكون 
دائمة اوضرورية وامّاان يكون الكبرى من القضاياء الست الّتى تنعكس 
سالبتها لامن التسع التى لاتنعكس سواليها. 

والثانى:ايضاً احد الامرين و هوان الممكنة لاتستعمل فى هذا 
الشكل الامع الصضّرورية سواء كانت الضرورية صغرى او كبرى او مع 
كبرى مشروطة عامة اوخاصة و حاصله ان الممكنة اذكانت صغرى 
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كانت الكبرى ضروية او مشروطة عامة او خاصة و ان كانت الممكنة 
كبرى كانت الصغرى ضرورية لاغير و دليل الشرطين انّه لو لاهما لزم 
الاختلاف و التفصيل لايناسب هذا المختصر. 

قوله: (لينتج الكليّتان) أى الضروب المنتجة فى هذا الشكل ايضاً 
اربعة حاصلة من ضرب الكبرى الكليّة الموجبة فى الصغريين السالبتين 
الجزئية و الكلية و ضرب الكبرى الكلية السالبة فى الصغريين 
الموجبتين. 
فالضرب الاول: هو المركّب من كليتين و الصغرى موجبة نحو كلية 
كل (ج) (ب) و لاشىء من (الف) (ب). 

والضرب الثانى: هو المركّب من كليتين والصغرى سالبة كلية نحو 
لاشىء من (ج) (ب) و كل (الف)(ب) والنتيجة فيهما سالبة كلية نحو لاشىء 
من (ج)(الف) واليهما اشار المصنف بقولة (لينتج الكليّتان سالبة كلية). 

والضرب الثالث: هو المركّب من صغرى موجبة جزئية و كبرى 
سالبة كليّة نحو بعض (ج) (ب) و لاشنى من (الف) (ب) 

و الضرب الرابع: هو المركّب من صغرى سالبة جزئية و كبرى 
موجبة كلية نحو بعض (ج) ليس (ب) وكل (الف) (ب) و النتيجه فيها 
سالبة جزئية نحو بعض (ج) ليس (الف) و اليهما اشار المصنّف بقوله 
(والمختلفتان فى الكم ايضاً) اى كما انّهما مختلفتان فى الكيف بناء على 
ماسبق فى الشرايط سالبة جزئية . 

قوله: (بالخلف) يعنى دليل انتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين امور: 
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الاوّل: الخلف وهو إن يجعل نقيض النتيجة لايجابه صغرى و كبرى 
القياس لكليّتها كبرى لينتج من الشّكل الاول ما ينافى الصغرى و هذا 
جار فى الضرورب الاربعة كلّها. 

و القانى: عكس الكبرى ليرتدٌ الى الشكل الاول لينتج النتيجة 
المطلوبة و ذلك انّما يجرى فى الضرب الاول و الثالث لان كبريهما 
سالبة كلية تنعكس كنفسهاء و اما الاخيران فكبريهما موجبة كلية 
لاتنعكس الى موجبة جبزئية لاتصلح لكبرويّة الشكل الاول مع ان 
صغريهما ايضاً سالبة لاتصلح صغرى للشكل الاول. 

والثالث: ان ينعكس الصغرى فيصير شكلاً رابعاً؛ ثم ينعكس 
الترتيب يعنى يجعل عكس الصغرى كبرى و الكبرى صغرى فيصر 
شكلاً اولاً ينتج نتيجة تنعكس الى النتيجة المطلوبة: و ذلك انمًا يتصؤر 
فيما يكون عكس الصغرى كليّة ليصلح لكبروية الشكل الاوّل و هذاانمًا 
هو فى الضرب الثانى فان صغراه سالبة كليّة تنعكس كنفسهاء و اما الاوّل 
و الثّالث فصغريهما موجبة لاتنعكس الأحزئية. 

و اما الرّابع: فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس اصلاً و لو فرض 
انعكاسها لايكون الاجرئيّة فتدبر. 

قوله: (ايجاب الصغرى و فعليّتها) لان الحكم فى كبراه سواء كان 
ايجاباً و سلباً على ما هو اوسط بالفعل كمامرٌ فلولم يتّحد الاصغر مع 
الاوسط بالفعل بان لايتّحد اصلاً و يكون الصغرى سالبة اويتّحدا لكن 
لابالفعل و يكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعدٌ الحكم من الاوسط 
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بالفعل الى الاصغر. 

قوله: (مع كلية احديهما) لانّه لوكانت المقدمتان جزئيتين لجازان 
يكون البعض من الاوسط المحكوم عليه بالاصغر غير البعض 
المحكوم عليه بالاكبر فلا يلزم تعدية الحكم من الاكبر الى الاصغر مثا 
يصدق بعض الحيوان انسان و بعض الحيوان فرس و لايصدق ببعض 
الانسان فرس. 

قوله: (لينتج الموجبتان) الضروب المنتجة فى هذا الشكل بحسب 
الشرايط المذكورة ستة حاصلة من ضمٌ الصغرى الموجبة الكليّة الى 
الكبريات الاربع وضمٌ الصغرى الموجبة الجزئية الى الكبريين الكليتئين 
الموجبة و السالبة و هذه الضروب كلها مشتركة فى انّها لا تنتج الا جرئية 
لكن ثلثة منها تنتج الايجاب و ثلثة منها تنتج السلب. 

و اما المنتجة للايجاب: 

فاولها: المركب من موجبتين كليّتين نحو كل (ج) (ب) و كل (ج) 
(الف) فبعض (ب) (الف). 

و ثانيها: المركّب من موجبة جزئية صغرى و موجبة كليّة كبرى والى 
هذين اشار المصئف بقوله (لينتج الموجبتان) اى الصغرى الموجبة مع 
الموجبة الكليّة اى الكبرى. 

و الثالث: عكس الثانى اعنى المركّب من موجبة كليّة صغرى و 
موجبة جزئية كبرى و أليه اشار بقوله او بالعكس فليس المراد بالعكس 
عكس الضربين المذكورين اذ ليس عكس الاوّل الا الال فتامّل. 


فى التصديقات (القضاياو القياسات) وقه فصول س7ببب بإ سس 3808 

و اما المنتجة للسّلب: 

فاوّلها: المركب من موجبة كليّة صغرى و سالبة كليّة كبرى. 

و الثانى: من موجبة جزئية صغرى و سالبة كليّة كبرى. 

و اليها اشار بقوله: (و مع السالبة الكليّة). 

و الثالث: من موجبة كليّة صغرى و سالبة جزئيّة كبرى. 

كما قال المصئّف: (او الكليّة مع الجزئية) اى الموجبة الكليّة مع 
السالبة الجزئية. 

قوله: (بالخلف) يعنى بيان انتاج هذه الضروب لهذه النتائج اما 
بالخلف و هو هيهنا ان يؤخذ نقيض النتيجة و يجعل لكلية كبرى و 
صغرى القياس لايجابه (بها)صغرى لينتج من الشكل الاول ما ينافى 
الكبرى و هذا يجرى فى هذه الضرو ب كلها. 

و اما بعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الاول و ذلك حيث تكون 
الكبرى كليّة كمافى الاول و الثانى و الرابع و الخامس. 

واما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعاً ثم عكس الترتيب ليرتدٌ 
شكلا اولاً و ينتج نتيجة ثم بعكس هذه النتيجة فانّه المطلوب و ذلك 
حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الاول و يكون 
الصغرى كلية ليصلح كبرى له كمافى الضرب الاول و الثالث لاغير. 

قوله: (و فى الرابع) اى شرط انتاج الشكل الرابع بحسب الكم و 
الكيف احد الامرين اما ايجاب المقدّمتين مع كليّة الصغرى وامَا 
اختلاف المقدّمتين فى الكيف مع كليّة احديهما و ذلك لانه لولا احد 
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هما لزم اما كون المقدمتين سالبتن او موجبتن مع كون الصغرى جزئية 
او جزئنتين مختلفتين فى الكيف و على التقادير الثلثة يحصل الاختلاف 
وهو دليل العقم. 

اما على الاول: فلان الحقّ فى قولنا: لاشىء من الحجر بانسان و 
لاشىء من الناطق بحجر هو الايجاب و لو قلنا: لاشىء من الفرس بحجر 
كان الحقٌ السلب. 

و اما على الثانى: فلانًا اذاقلنا: بعض الحيوان انسان و كلّ ناطق 
حيوانكان الحقٌّ الايجاب و لو قلنا: وكلٌ فرس حيوانكان الحقٌ السلب. 

واما على الثالث: فلانٌّ الحقّ فى قولنا: بعض الحيوان انسان و بعض 
الجسم ليس بحيوان هو الايجاب و لو قلنا؛ بعض الحجر ليس بحيوان 
كان الحقٌ السلب. 

ثم ان المصئّف لم يتعرّض لبيان شرايط الشكل الرّابع بحسب الجهة 
لقلة الاعتداد بهذا الشكل لكمال بعده عن الطبع و لم يتعرّض ايضاً 
النتايج الاختلاطات الحاصلة من الموجهّات فى شىء من الاشكال 
الاربعة لطول الكلام فيها فتفصيلها مذكور فى المطوّلات. 

قوله: (لينتج) الفمروب المنتجة فى هذا الشكل بحسب احد 
الشرطين السابقين ثَمانِيةٌ حاصلة من ضمٌ الصغرى الموجبة الكليّة مع 
الكبريّات الاربع و الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى السّالبة الكلية 
و ضمٌ الصغريين السالبيتن الكلية و الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية 
و ضمٌكليتها اى الصغرى السالبة الكليّة مع الكبرى الموجبة الجزئية فالا 


فى التصديقات (القضاياو القياسات) وذيه فصول د 





ولان من هذا الضروب و هما المؤلّف من موجبتتين كليتين و المؤلف 
من موجبة كليّة صغرى و موجبة جزئية كبرى نتيجتان موجبة جرئية و 
البواقى المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية فى جميعها الأفى 
ضرب واحد و هو المركب من صغرى سالبة كلية و كبرى موجبة كليّة 
فانه ينتج سالبة كليّة وفى عبارة المصئّف تسامح حيث توهّم ان ماسوى 
الاّلين من هذه الضروب ينتج السَلب الجزئى وليس كذلك كما عرفت 
ولو قدّم لفظ موجبة على جزئية لكان اولى. 

والتفصيل هيهنا ان ضروب هذاالشكل ثمانية: 

الاول: من موجبتين كليتين. 

الثانى؛ من موجبة كلية صغرى و موجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة 





جزئية. 
الثالث: من صغرى سالبة كلية و كبرى موجبة كلية ينتج سالبة 
الرابع: عكس ذلك. 
الخامس: من صغرى موجبة جزئيّة و كبرى سالبة كلية. 
السادس: من سالبة جزئية صغرى و موجبة كليّة كبرى. 





السابع: من موجبة كليّة صغرى و سالبة جزئية كبرى. 

الثامن: من سالبة كلية صغرى و موجبة جز نيّة كبرى. 

وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتتج سالبة جزئية فاحفظ هذا 
التفصيل فانّه نافع فيماسيجىء. 

قوله: (بالخلف) وهوفى هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة و يضم 
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الى احدى المقدّمتين لينتيج ما ينعكس إلى ما ينافى المقدّمة الاخرى, 
وذلك انما يجرى فى الضرب الاوّل والثّانى و القّالث والزابع و الخامس 
دون البواقى و قال المصئّف فى شرح الرّسالة بجريانه فى التادس و 
هوسهر. 

قوله: (او بعكس الترتيب) و ذلك انما يبجرى حيث يكون الكبرى 
موجبة والصغرى كلية و النتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس كما فى الاول 
و الثانى و الثالث و الثامن ايضا ان انعكست السالبة الجزئية كما اذاكانت 
احدى الخاصّتين دون البواقى. 

قوله: (او بعكس المقدّمتين) فير جع الى الشّكل الاول و لايجرى 
الاحيث يكون الصغرى موجبة و الكبرى سالبة كلية لتنعكس الى 
السالبة الكليّة كمافى الرابع و الخامس لاغير. 

قوله: (او بالرّد الى الثانى) ولا يجرى الاحيث يكون المقدّمتان 
مختلفتين فى الكيف و الكبرى كليّة و الصغرى قابلة للانعكاس كمافى الثالث 
و الرابع و الخامس و السادس ايضاً ان انعكست السالبة الجرئية لاغير. 

قوله: (او الشالث بعكس الكبرى) ولايجرى الأحيث يكون 
الصغرى موجبة و الكبرى قابلة للانعكاس و يكون الصغرى او عكس 
الكبرى كلية و هذاالا* لين فى هذا الشكل فتدبر. 

وذلك كمافى الاول و الثانى و الرابع و الخامس و السابع ايضاً ان 
انعكس السلب الجزثى دون البواقى. 

قوله: (وضايطة شرايط الاربعة) اى الامر اذى اذا راعميته فى كل 
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قياس اقترانى حملى كان منتجاً و مشتملا على الشرايط المذ كورة 
(السابقة) جزماً. 

قوله: (انه لابد) اى لابدٌ فى انتاج القياس من احد الامرين على سبيل 
منع الخلو, 

قوله: (امامن عموم موضوعية الاوسط) اى قضيّة كلّية موضوعها 
الاوسط كالكبرى فى الشّكل الاول و كاحدى المقدمتين فى الث 
الثالث و كالصغرى فى الضرب الاوّل و الثانى و الثالث و الرابع و السابع 
و الثامن من الشكل الرابع. 

قوله: (مع ملاقانه) اى اما بان يحمل الاوسط ايجاباً على الاصغر 
بالفعل كمافى صغرى الشكل الاوّل و اما بان يحمل الاصغر على 
الاوسط ايجاباً بالفعل كما فى صغرى الشكل الثالث و كمافى صغرى 
الضرب الاول و الثانى و الرابع و السابع من الشكل الرابع ففى الكلام 
اشارة استطرادية الى اشتراط فعليّة الصغرى فى هذه الضروب ايضاً. 

قوله: (اوحمله على الاكبر) اى مع حمل الاوسط على الاكبر 
ايجابأفان السلب سلب الحمل وانّما الحمل هو الايجاب و ذلك كمافى 
كبرى الضرب الاول و الثانى و الشالث و الشامن من الشكل الرابع 
فالضربان الأو لان قداندرجاتحت كلاشقى الترديد الثانى فهوايضاً على 
سبيل منع الخلّو كالاول و هيهناتمت الاشارة الى شرايط انتاج جميع 
ضروب الشكل الاول و الثالث و ستة ضروب من الشكل الرابع فاحفظ. 

واعلم: انه لم يقل او للاكبر اى مع ملاقاته للاكبر حنّى يكون اخصر 
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لان الملاقات يشتمل الوضع و الحمل كما تقدّم فيلزم كون القياس 
المرئّبٍ على هيئة الشكل الاول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة 
منتجاً. هذاخلف. 

ويلزم ايضاكون القياس المرئّب على هيئة الشكل الثالث من صغرى 
سالبة و كبرى موجبة مع كليّة احدى المقدّمتين منتجاً و قد اشتبه ذلك 
على بعض الفحول فاعرفه. 

قوله: (وامًا من عموم موضوعية الاكبر) هذا هو الامر الشانى من 
الامرين اللّذين ذكرنا وَلاًانّه لابدٌ فى انتاج القياس من احدهما و حاصله 
كلية كبرى حيث يكون الاكبرموضوعاً فيها مع اختلاف المقدّمتين فى الكيف. 

و ذلك كمافى جميع ضروب الشكل الثانى وكما فى الضرب الثالث 
و الرابع و الخامس و السّادس من الشكل الرابع و قد اشستمل الضرب 
الثالث و الرابع منه على كلا الامرين. 

و لذا حملنا الترديد الاول منع الخلو و قد اشير الى جميع شرايط 
الشكل الاول و الثالث بحسب الكم و الكيف و الجهة و الى شرايط 
الشكل الثانى و الرابع كما و كيفاً و بقيت شرايط الشكل الثانى ببحسب 
الجهة فاشار اليها بقوله: (مع منافاة الى آخره). 

قوله: (مع منافاة) يعنى انْ القياس المنتج المشتمل على الامر الثانى 
اعنى عموم موضوعية الاكبر مع الاختلاف فى الكيف اذا كان الاوسط 
منسوباً و محمولاً فى كلتا مقدمتيه كما فى الشكل الثانى فحيئئظٍ لابدٌ فى 
انتاجه من شرط ثالث و هو منافات نسبة وصف الاوسط المحمول فى 
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الصغرى الى وصف الاكبر الموضوع فى الكبرى لنسبة وصف الاوسط 
المحمول كذلك الى ذات الاصغر الموضوع فى الصغرى يعنى لابدّ ان 
يكون النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفتين بحيث يمتنع اجتماع 
هاتين النسبتين فى الصدق لو اتحد طرفاهما فرضاً. 

و هذه المنافاة دايرة وجوداً وعدما مع مامرّ من شرطى الشكل الثانى 
بحسب الجهة فبتحققها يتحقّق الانتاج و بانتفائها يتتفى الانتاج. 

اما انها دايرة مع الشرطين وجوداً اى كلّما وجد الشرطان المذكوران 
تحقّق المنافاة المذكورة فلانّه اذاكانت الصغرى مما يصدق عليه الدّوام 
و الكبرى اى قضية كانت من الموجّهات ماعدا الممكتتين فانَ لهما 
حكماً عليحدة سيجئ. 

فلا شك انّه حينئذٍ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر 
بدوام الايجاب مثلا و لا اقلّ من ان يكون نسبة وصف الاوسط الى 
وضف الاكبر بفعليّة السلب ضرورة ان المطلقة العامة اعمّ من تلك 
الكبريات و المطلقة العامة تدلّ على سلب الاوسط عن ذاث الاكبر 
بالفعل و اذاكان مسلوياً عن ذات الاكبر بالفعل كان مسلوباً عن وصفه 
بالفعل قطعاً. 

و لاخغاء فى المنافاة بين دوام الايجاب و فعليّة السلب و اذا تحقّقت 
المنافات بين شىء و بين الاعم لزم المنافاة بينه و بين الاخصّ بالضّرورة 
وكذا اذاكانت الكبرى مما تنعكس سالبتها و الصغرى اى قضية كانت 
سوىٌ الممكنة لمامّراذ حينئذٍ يكون نسبة وصف الاوسط الى وصف 
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الاكبر بضرورة الايجاب مثلاً او بدوامه. 

ولاخفاء فى عنافاته مع نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر بفعلية 
السلب او اتحص منها وكذا اذاكانت الصغرى ممكنة و الكبرى ضروريّة 
أو مشروطة اذحيئئذٍ يكون نسبة وصف الاوسط الى ذات الاصغر 
بامكان الايجاب مثلاً و نسبة وصف الاوسط الى وصف الاكبر بضرورة 
السُلب اما فى الكبرى المشروطة فظاهر. 

و أمًا فى الضروريّة فلان المحمول اذاكان ضرورياً للذّات مادامت 
موجودة كان ضرورياً لوصفها العنوانى لان الذات للوصف و المحمول 
لازم للذات و لازم اللازم لازم وكذا اذاكانت الكبرى ممكنة و الصغرى 
ضروريّة بمثل مامرٌ. 

و اما آنْها دايرة مع الشرطين عدماً اى كلما انتفى احد الشرطين 
المذكورين لم يتحقّق المنافاة المذكورة فلانه اذالم يكن الصغرى مما 
يصدق عليه الدوّام و لاالكبرى مما تنعكس سالبتها لم يكن فى 


الصغريات اخص من المشروطة الخاصّة و لافى الكبريّات اخص من الوقتيّة 





ولا منافاة بين ضرورة الايجاب مثلاً بحسب الوصف لادائماً و بين 
ضرورة السلب فى وقت معين لادائماً اذ لعل ذلك الوقث غير اوقات 
الوصف العنوانى و اذا ارتفعت المنافاة بين الاخصين ارتفعت بين ماهو 
اعم منهما ضرورة و كذا اذالم يكن الكبرى ضرورية و لامشروطة حين 
كون الصغرى ممكنة كان إخص الكبريات الدائمة او العرفية الخاصة او 
الوقنية. 
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و لا منافاة بين امكان الايجاب و دوام السلب مادام الذات و لا بينه و 
بين دوام السلب بحسب الوصف لادائماً و لابينه وبين ضرورة السلب 
فى وقت معين لا دائماً وكذا اذا لم يكن الصغرى ضرورية على تقدير 
كون الكبرى ممكنة كان اخصّ الصغريات المشروطة الخاصة او الدائمة. 

و لا منافاة بين امكان الايجاب و بين ضرورة السَلبٍ بحسب 
الوصف لادائماً و لابينه و بين دوام السَلب مادام الذات قطعاً. 

و تحقيق هذا البحث على هذا الوجه الوجيه ممًا تفردت به بعون الله 
الجليل و الله يهدى من يشاء الى سواء السبيل وهو حسبى و نعم الوكيل. 


الفصل الثامن 
فى تعريف القياس: (الشّرطى) 

قوله: (من منُصلين) كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالئهار 
موجود وكلّماكان النهار موجوداً فالعالم مضىء. ينتج كلما كانت 
الشمس طالعة فالعالم مضىء. 

قوله: (او منفصلتين) كقولناء اماان يكون العدد زوجاً او يكون فرداً 
و دائماً ام ان يكون الزوج زوج الزوج او يكون زوج الفرد ينتج اماان 
يكون العدد زوج الزوج او يكون زوج الفرد او يكون فرداً. 

قوله: (او حمليّة و متصلة) نحو: هذا الشّئْ انسان وكلماكان الشىء 
انساناًكان حيواناً ين 

قوله: (او حمليّة و منفصلة) نحو هذا عدد و دائماً امَاان يكون العدد 


هذا الشىء حيوان. 





ا 
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زوجاً او يكون فرداً ينتج فهذا ام ان يكون زوجاً او فرداً. 

قوله: (او متّصلة و متفصله) نحو كلما كان هذا الشئ ثلثة فهو عدد و 
دائماً اما ان يكون العدد زوجاً او فرداً يتتج كلّماكان هذا الشىء ثلثة فاما 
ان يكون زوجاً او فرداً. 

قوله: (و ينعقد) يعنى لابدٌ فى تلك الاقسام من اشتراك المقدّمتين 
فى جزء يكون هو الحدّ الارسط. 

فاماان يكون محكوماً عليه فى كلتا المقدمتين او محكوما به فيهما او 
محكوماً به فى الصغرى و محكوماً عليه فى الكبرى أو بالعكس. 

فالال هو الشكل الثالث و الثانى هو الشانى و الثالث هو الاوّل و 
الرابع هو الرابع. 

و فى تفصيل الاشكال الاربعة فى تلك الاقسام الخمسة بحسب 
الشرايط و الضُروب و النتايج طول لا يليق بالمختصرات فليطلب من 
مطوّلات المتأخرين. 


الفصل التاسع 
فى تعريف القياس: (الاستثنائى) 
قوله: (الاستئنائى) اى القياس الاستثنائى و هو الُذى تكون النتيجة 
مذكورة فيه بمادته و هيئته ابد يتركب من مقدمة شرطية و مقدمة حملية 
يستثنى فيها عين احدجزئى الشرطية او نقيضه لينتج عين الاخر او نقيضه. 
فالاحتمالات المتصورة فى انتاج كل استثنائى اربعة وضع كل و رفع 
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كل لكن المنتج فى كل قسم شئ. 
و تفصيله ما افاده المصئّف من ان الشرطية انكانت متّصلة ينتج منها 
احتمالان: 


لان وضع المقدم ينتج وضع التَالى لاستلزام تحقّق الملزوم تحقق 
اللآزم و رفع التَالى ينتج رفع المقدّم لاستلزام انتفاء اللآزم انتغاء الملزوم. 

و اما وضع التالى فلا ينتج وضع المقدم و لا رفع المقدم ينتج رفع 
التَالى لجواز ان يكون اللازم اعم فلا يلزم من تحقّقه تحمّق الملزوم و لا 
من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم و قد عرفت من هذا ان المراد بالمتّصلة 
فى هذا الباب اللزوميّة. 

و اعلم: ايضاً ان المراد بالمنفصلة هيهنا العنادية و ان كانت الشرطية 
منفصلة فمانعة الجمع ينتج من وضع كل جزء رفع الاخر لامتناع 
اجتماعهما و لا تنتج من رفع كلّ جزء وضع الاخمر لعدم امتناع 
الخلوبينهما و ما نعة الخلو بالعكس و اما الحقيقيّة فلمًا اشتملت على 
منع الجمع و الخلو معا تنتج فى الصور الاربع النتايج الاربع. 

قوله: (وضع المقدّم و رفع التَالى) نحو انكان هذا انسانأكان حيواناً 
لكنه انسان فهو حيوان لكنّه ليس بحيوان فهوليس بانسان. 

قوله: (والحقيقية) كقوننا: اماان يكون هذاالعدد زوجاً او فردأ لكنه 





زوج فليس بفرد لكنّه فرد فليس بزوج لكنه ليس بفرد فهو زوج لكنه 
ليس بزوج فهو فرد. 
قوله: (كمانعة الجمع) نحو اما ان يكون هذا شجراً او حجرأ لكنه 


عا 
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قوله: (كمانعة الخلو) نحو هذا اما لاحجر اولاشجر لكنه ليس 
بلاشجر فهو لاحجر لكنه ليس بلا حجر فهو لاشجر. 

قوله: (وقديختص الى آخره) اعلم: انه قديستدلٌ على اثبات 
المدعى بانه لولاءلصدق نقيضه لاستحالة اوتفاع النقيضين لكن نقيضه 
غير واقع فيكون هذاواقعًكمامرٌغيرمزة فى مباحث العكوس والاقيسة. 
وهذا القسم من الاستدلال ب بدت يقلات اثالانة تجر الى القلباائ 
المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب او لاه يتتقل منه الى 
المطلزب من خلقماق من ورائه اذى فوتفيضه لئس هد قيانً واحداً 
بل ينحل الى قياسين: 

احدهما: اقترانى شر طى. 

والاخر: استشنائى ممُصل, يستثنى فيه نقيض التّالى هكذالولم يغبت 
المطلوب لعبت نقيضه و كلما ثبت نقيضه ثبت المحال ينتج لو لم يغبت 
المطلوب لثبت المحال لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب 
لكونه نقيض المقدم. 

ْم قديفتقر بيان الشّرطية يعنى قولنا: كلّمائبت نقيضه ثبت المحال 
الى دليل آخرفتكدّر القياسات كذاقال المصئّف فى شرح الاصول. 

فقوله: (ومرجعه الى استثنائى و اقترانى): معناه ان هذا القدرمّما 
لابدُ منه فى كل قياس لف و قديزيد عليه فافهم. 


فى التصديقاث (القضاياو القياسات) وقيه فصول سس 0 


الفصل العاشر 
فى تعريف الاستقراء 
قوله: (الاستقراء تصفّح | جزئيّات) اعلم: ان الّجة على ثلثه اقسام. 
لان الاستدلال امّامن حال الكلّى على حال جزئياته وانامن حال 
الجزئيات على حال كليها و امّامن حال احد الجزئيين المندرجين تحت 
كلّى على حال الجزئى الاخر, 
فالاول: هوالقياس و قد سبق مفصّلاً. 





و الثانى: هوالاستقراء. 

والثالث: هوالتمثيل. 

فالاستقراء هوالحجّة الّتى يستدلٌ فيها من حكم الجزئيات على 
حكم كليّها: هذا تعريفه الصحيح الَذى لاغبار عليه و اماما استنبطه 
المصئّف من كلام الفارابى و حجّةالاسلام و اخمتاره اعنى تصقّح 
الجزئيات و تتبعا لاثبات حكم كلّى ففيه تسامح ظاهر فان هذا التتبّع 
ليس معلوماً تصديقياً موصلا الى مجهول تصديقى فلايندرج تحت 
الجهة و كان الباعث على هذه المسامحة هو الاشارة الى ان تسمية هذا 
القسم من الحبّة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل 
النقل و هيهنا وجه آخريجىء بيانه انشاءالله الجليل فى تحقيق التمثيل. 

قوله: (لاثبات حكم كلّى) اما بطريق التوصيف فيكون اشارة الى ان 
المطلوب فى الاستقراء لايكون حكما جزئيّا كماسنحققه و اما بطريق 
الاضافة والتنوين فى كلّى حينئذ عوض من المضاف اليهاى لاثبات 
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حكم كليها اى كلّى تلك الجزئيات و هذا و ان اشتمل لحكم الجزثى و 
الكلّى كليهما بحسب الظاهر الآّانّه فى الواقع لايكون المطلوب 
بالاستقراء الا الكلى: 

و تحقيق ذلك انّهم قالواانَ الاستقراء اما تام يتصمّح فيه حال 
الجزئيات با سرها و هو يرجع الى القياس المقسم كقولنا: كل حيوان اما 
ناطق او غير ناطق و كل ناطق من الحيوان حسّاس و كل غير ناطق من 
الحيوان حسّاس ينتج كلّ حيوان حسّاس و هذا القسم يفيداليقين و اما 
ناقص يكفى فيه تتبع اكثر الجزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكّه 
الاسفل عند المضغ لآن الانسان كذلك و الفرس كذلك و البقر كذلك الى 
غير ذلك مما صادفناه من افراد الحيوان. 

و هذا القسم لايفيد الاالظنَ اذمن الجايز ان يكون من الحيوانات الّتى 
لم نصادفها مايحرك فكه الاعلى عند المضغ كما نسمعه فى التمساح. 

و لايخفى انّ الحكم بان الثانى لا يفيد الآ الظنّ المايصّح اذاكان 
المطلوب الحكم الكلّى و اما اذاكتفى بالجزئى فلاشاك ان تتبع البعض 
يفيد اليقين به كما يقال بعض الحيوان فرس و بعضه انسان و كل فرس 
يحرك فكه الاسفل عندالمضغ و كل انسان كذلك ينتج قطعاً ان بعض 
الحيوان كذلك. 

و من هذا علم ان حمل عبارة المصئّف على التوصيف كما هو 
الرّواية احسن من حيث الدّراية أيضاً اذليس فيه توهم و صمة التعريف 
بالاعمٌ (بخلاف الاضافة فانه يحتمل الحكم الكلّى و الجزئى كماذكرنا) 
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الفصل الحاديعشر 
فى تعريف التمثيل 

قوله: (والتمثيل بيان مشاركة جزئى لجزئى آخر فى علّة الحكم 
ليثبت فيه) اى ليثبت الحكم فى الجزئى الاوّل. 

و بعبارة اخرى: تشبيه جزنى بجزئى فى معنى مشترك بينهما ليثبت 
فى المشبّه الحكم الثابت فى المشبّه به المعلل بذلك المعنى كما يقال: 
النبيذ حرام لان الخمر حرام و علّة حرمته الاسكار و هو موجود فى النبيق. 

و فى العبارتين تسامح فانٌ التمثيل هو الحجّة الّتى يقع فيها ذلك 
البيان والتشبيه و قد عرفت النكتة فى التُسامح فى تعريف الاستقراء. 

و نقول هيهنا كما ان العكس يطلق على المعنى المصدرى اعنى 
التبديل و على القضيّة الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل ييطلق على 
المعنى المصدرى و هو التشبيه والبيان المذكوران و على الحجّة الّعى 
يقع فيها ذلك التشبيه و البيان فماذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الاوّل و 
يعلم المعنى الثانى بالمقايسة . 

وهذاكما عوّف المصئّف العكس بالتبديل المذكور وقس عليه 
الحال فيماسبق فى الاستقراء . 

هذا ولكن لايخفى ان المصئّف عدل فى تعريف الاستقراء و التمثيل 
عن المشهورالى المذكور دفعاً لهذاالتسامح و هل هو الاكرٌ على مافرّمنه. 

قوله: (والعمدة فى طريقه الدوران والترديد) 


اللا 
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اعلم: انه لابدّفى التمثيل من مقدّمات: 

الاولى: ان الحكم ثابت فى الاصل اعنى المشْبّه به . 

الثانية: أن علة الحكم فى الاصل الوصف الكذائى. 

الثالثة:ان ذلك الوصف موجود فى الفرع اعنى المشبّه فانّه اذا تحققٌ 
العلم بهذه المقدّمات الثلث ينتقل الذهن الى كون الحكم ثابتاً فى الفرع 
أيضاً و هو المطلوب من التمثيل. 

ثم المقدمة الاولى والثالثة ظاهر تان فى كلّ تمثيل و انّما الاشكال فى 
الثّانية و بيانها بطريق متعددة فصلّوها فى كتب اصول الفقه والمصئف 
ذكرما هو العمدة بينها و هو طريقان: 

الاوّل :الدوران و هو ترثّب الحكم على الوصف الذى له صلاحية 
العلية وجوداً و عدماً كترتب الحرمة فى الخمر على الاسكار فانه مادام 
مسكراً حرام فاذا زال عنه الاسكار زالت ععنه الحرمة قالواو الدوران 
علامة كون المدار اعنى الوصف علة للدايراعنى الحكم. 

الثائى: الترديد ويسمى بالسبر و التقسيم ايضاً وهو ان يفحص اولا 
أوصاف الاصل ويردد ان علة الحكم هل هذه الصفة او تلك ثم يبطل 
ثانياً حكم علية كل كل حتى يستقر على و صف واحد ويستفاد من ذلك 
كون هذا الوصف علة كما يقال حرمة الخمر اما الاتخاذ من العنب او 
الميعان !واللون المسخصوص او الطعم المخصوص او الرايحة 
المخصوصة او الاسكار لكن الاول ليس بعلة لوجوده فى الدبس بدون 
الحرمة و كذا البواقى ماسوى الاسكار بمثل ماذكر فتعين الاسكار للعلية. 


فى التصديقات (القضاياو القياسات) و فيه فصول كلا 





الفصل الثانى عشر 
فى بيان اقسام الصناعات 

قوله: (القياس الى آخره) كماينقسم باعتبار الهيئة و الصّورة الى 
استثنائى واقترانى باقسامها فكذلك ينقسم باعتبار المادّة الى الصناعات 
الخمس اعنى ىالبرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة و قد 

لان مقدماته امّاان تفيد تصديقاً اوتأثيراً آخر غير النصديق اعنى 
التخييل والثّانى الشعر والاوّل اما ان يفيد ظناً اوجزماً فالاّل الخطابة و 
الثانى ان افاد جزماً يقينياً فهو البرهان والآفان اعتبر فيه عموم الاعتراف 
من العامة او التسليم من الخصم فهو الجدل ولافالمغالطة. 

واعلم: ان المغالطة ان استعملت فى مقابلة الحكيم سميّت سفسطيّة 
وان استعملت فى مقابلة غير الحكيم سميّت مشاغية. 

واعلم: ايضاً انّه يعتبر فىالبرهان ان يكون مقدماته باسرها يقيّنية 
بخلاف غيره من الاقسام مثلاً يكفى فى كون القياس مغالطة ان يكون 
احدى مقدّمتيه و هميّة وان كانت الاخرى يقينية؛ نعم يجب ان لا يكون 
فيها ماهوا دون منها كالشعريّات و الا يلحق بالادون فان المؤلف من 
مقدّمة مشهورة و اخرى مخيّلة لايسمّى جدلياً بل شعرياً فاعرفه. 

قوله: (من اليقينيّات) اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع 
الثابت فباعتبار التصديق لم يشكٌ و الوهم و التخيل و ساير التصوّرات و 
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قيد الجزم اخرج الظنّ و المطابقة الجهل المركّب و الثابت التقليد. 

ثم المقدّمات | اما بديهيّات او نظريّات منتهية الى البديهيات 
الاستحالة الدور و النُسلسل فاصول اليقينيّات هى البديهيّات و النظريّات 
متفرعة عليها و البديهيات سنّة اقسام بحكم الاستقراء. 

و وجه الضبط ان القضاياء البديهيّة امَا ان يكون تصوّر طرفيها مع 
النسبة كافياً فى الحكم و الجزم او لا يكون و الاوّل هو الاوليّات و الثانى 

يتوقّف على واسطة غير الحسّ الظاهر و الباطن او لاوالثانى 

المشاهدات و ينقسم الى مشاهدات بالحسّ الظاهر و تسمّى حسيّات و 
الى مشاهدات بالحسٌ الباطن و تسمّى وجدانيات. 

والاول: اما ان يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند 
تصوّر الاطراف او لا تكون كذلك و الاوّل هى الفطريّات و يسمّى قضايا 
قياساتها معها. 

والثانى: اما ان يستعمل فيه الحدس و هو انتقال الذهن الدفعى من 
المبادى الى المطالب او لايستعمل فيه فالاوّل هو الحدسيّات و الثانى ان 
كان الحكم فيه حاصلا باخبار جماعة فيمتنع عند العقل تواطؤهم على 
الكذب فهى المتواترات وان لم يكن كذلك بل حاصلا من كثرة 
التجارب فهى التجربيّات و قد علم بذلك حدّ كل واحد منها. 

قوله: (الاوليّات) كقولنا: الكلّ اعظم من الجزء. 

قوله: (و المشاهدات) اما المشاهدات الظاهرة فكقولنا: الشّمس 
مشرقة و الئّار محرقة و اما الباطنة فكقولنا: ان لنا جوعاً و عطشاً. 
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قوله: (و التجربيّات) كقولنا: السقمونيا مسهل للصفراء. 

قوله؛ (و الحدسيّات) كقولنا: نور القمر مستفاد من الشمس. 

قوله: (والمتواترات) كقولنا: مكّة موجود. 

قوله: (والفطريّات) كقولنا: الاربعة زوجء فان الحكم فيه بواسطة 
لاتغيب عن ذهنك عند ملاحظة اطراف هذا الحكم و هو الانقسام 
بمتساويين. 

قوله: (ثم ان كان) الحدٌ الاوسط فى البرهان بل فى كلّ قياس لابدان 
يكون علة لحصول العلم بالنسبة الايجابية او السلبية المطلوبة فى 
النتيجة و لهذا يقال له الواسطة فى الاثبات و الواسطة فى التصديق فان 
كان مع ذلك واسطة فى الثبوت ايضاً اى علة لتلك النسبة الايسجابية ار 
السلبية فى الواقع و فى نفس الامر كتعفن الاخلاط فى قولك هذا متعفن 
الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم فهذا محموم. 

و البرهان حينئذ يسمّى البرهان اللّمى لدلالته على ماهو لم الحكم و 
علته فى الواقع وان لم يكن واسطة فى الثبوت ايضاً يعنى لم يكن علة 
لتلك النسبة الايجابية او السلبية فى الواقع و فى نفس الامر. 

فالبرهان حينئذٍ يسمّى البرهان الانى حيث لم يدل الاعلى انيّة الحكم 
و تحققه فى الذهن دون عليّته للحكم فى الواقع سواء كان الواسطة 
حينئذمعلولا للحكم كالحمى فى قولنا: زيد محموم و كل محموم 
متعمّن الاخلاط فزيد متعمّن الاخلاط. 

وقد يخص هذا باسم الدثيل او لم يكن معلولا للحكم كما انه ليس 
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علة له بل يكونان معلولين لثالث و هذا لم يخص ياسم كما يقال هذا 
الحمى تشتّدغباً وكل حمى تشتد غباً فهى محرقة فهذا الحمى محرقة 
فان الاشتداد غبَاً ئيس معلولا للاحراق و لا العكس بل كلاهما معلولان 
للصفراء المتعمّنة الخارجة من العروق. 

قوله: (من المشهورات) هى القضاياء التى تطابق فيها آراء الكل 
كحسن الاحسان و قبح العدوان او آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند 
اهل الهند. 

قوله: (والمسّلمات) هى القضاياء التى سلمت من الخصم فى 
المناظرة او برهن عليها فى علم و اخذت فى آخر على سبيل التسليم. 

قوله: (من المقبولات) هى القضاياء الّتى تؤخذ عمّن يعتقد فيه 
كالاولياء و الحكماء. 

قوله: (و المظنونات) هى قضاياء يحكم بها العقل حكما راجحا غير 
جازم و مقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العامٌ بالخاصٌ فالمرادبه ما 





سوى الخاص. 

قوله: (من المخيّلات) هى قضاياء لا تذعن بها النفس و لكن نتأثر 
منها ترغيباً و ترهيباً (كما أذا قيل الخمر ياقوتية سيالة تنشط النفس و 
ترغب بشربها و اذا قيل العسل مرة مهوعة انقبصت و تنفرت منه) و اذا 
قرن بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الان از دادتأ ثيراً. 

قوله: (و امّا مسفسطى) منسوب الى سفسطة و هى مشتقة من 
سوفسط معرب سوفا اسطالغة يونانية يعنى الحكمة المموهة و المدلّسة. 


فى التصديقات (القضاياو القياسات) و فيه فصول د 





قوله: (من الوهميّات) هى القضاياء التى يحكم بها الوهم فى غير 
المحسوس قياسأ على المحسوس كمايقال كل موجود فهو متحيّز. 

قوله: (والمشبّهات) هى القضاياء الكاذبة الشبيهة بالصادقة الاوليّة او 
المشهورة لاشتباه لفظى أو معنوى. 

و اعلم: ان ما ذكره المتأخرون فى الصّناعات الخمس اقتصار مخل 
قد اجملوه و اهملوه مع كونه من المهمّات و طولُوا فى الاقترانيات 
الشرطيّة و لوازم الشرطيّات مع قلّة الجدوى و عليك بمطالعة كتب 
القدماء فانٌ فيها شفاء العليل و نجاة الغليل. 

© *© © © د« 


الخاتمة وفيها مطلبان 


المطلب الال 
فى اجزاء العلوم 
قوله: (اجزاء العلوم) كلّ علم من العلوم المدونة لابدٌ فيه من امور ثلئة: 
احدها: ما يببحث فيه عن خصايصه و الاثار المطلوبة منهاى يرجع 
جميع ابحاث العلم اليه وهو الموضوع و تلك الاثارهى الاعراض الذّاتية. 
الثانى: القضاياء الّتى يقع فيها هذا البحث و هى المسائل و هى تكون 
نظريّة فى الاغلب و قد تكون بديهيّة محتاجة الى تنبيه كما صرّحوابه. 
و قوله: (تطلب فى العلم) يعم القبيلتين و اماما وجد فى بعض 








النسخ من التخصيص بقوله: (بالبرهان) فمن زيادة الناسخ على انه 
يمكن توجيهه بانه بناء على الغالب اوبان المراد بالرهان ما يشتمل 


الثالث: ما يبنى عليه المسائل مما يفيد تصوّرات اطرافها او 
التُصديقات بالقضاياء المأخوذة فى دلاثلها فالاولى هى المبادى 
التصوّرية و الثانية هى المبادى التصديقيّة. 

قوله: (الموضوعات) هيهنا اشكال مشهور و هوان من عدّ 
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الموضوع من اجراء العلوم ما ان يريد به نفس الموضوع او تعريفه ار 
النصديق بوجوده او بموضوعيته و الاوّل مندرج فى موضوعات 
المسائل الّتى هى اجزاء المسائل فلا يكون جزء عليحدة و الشانى من 
المبادى التصوّرية و الثالث من المبادى التصديقيّة فلا يكونان جزء 

يحدة ايضاً و الرابع من مقدمات الشّروع فلا يكون جزء. 

و يمكن االجواب باختيار كل من الشقوق الاربعة اما على الاول 
فيقال ان نفس الموضوع وان اندرج فى المسائل لكن لشدَّة الاعتناء به 
من حيث ان المقصود من العلم معرفة احواله و البحث عنها عد جزء 
عليحدة او يسقال انّ المسائل ليست هى مجموع الموضوعات و 
المحمولات و النسب بل المحمولات المنسوبة الى الموضوعات. 

قال المحقّق الدوّانى فى حاشية المطالع المسائل هى المحمولات 
المثبتة بالدليل. 

و فيه نظر: لانّه لايلائمه ظاهر قول المصئّف و المسائل هى قضايا 
كذا و موضوعاتها كذا و محمولاتها كذا و ايضاً فلو كان المسائل نفس 
المحمولات المنسوبة لوجب عدّ ساير موضوعات المسائل التى هى 
وراء موضوع العلم جزء عليحدة فتدبّر. 

و اما على الثانى: فيقال ان تعريف الموضوع و ان كان مندرجاً فى 
المبادى التصوريّة لكن عدّه جزء عليحدة لمزيد الاعتناء به كما سبق. 

و اما على الثالث: فيقال بمثل مامرٌ او يقال بان عدالتصديق بوجود 


الموضوع من المبادى التُصديقيّة كما نقل عن 








خ تسامح فان المبادى 
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التصديقيّة هى القضاياء الّتى تتألف منها قياسات العلم كما نص على 
ذلك العلآمة فى شرح الكليّات و ايده بكلام الشيخ ايضأ و حيئئظٍ فقول 
المصئّف يبتنى عليها قياسات العلم تعريف او تفسير بالاعم. 

و اما على الرابع: فيقال ان التصديق بالموضوعية لما توقف عليه 
الشروع على بصيرة فكان له مزيد مدخلية فى معرفة مباحث العلم و 
تميّزها عمًا ليس منه عدّ جزء من العلم مسامحة و هذا ابعد المحتملات. 

قوله: (و اجزائها) اى حدود اجزائها اذاكانت الموضوعات مركبة. 

قوله: (و اعراضها) اى حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات. 

قوله: (و مقدمات بيئة) المبادى التصديقية امًا مقدمات بيّنة بنفسها 
اى بدهيّة او مقدّمات مأخوذة اى نظرية. 

فالاولى: تسمّى علوماً متعارفة. 

والثانية: ان اذعن بها المتعلّم بحسن الظنّ بالمعلّم سميّت اصولا 
موضوعة و ان اخذها مع استنكار سميّت مصادرات و من هيهنا يعلم ان 
مقدمة واحدة يجوز ان يكون اصلا موضوعاً بالنسبة الى شخص و 
مصادرة بالقياس الى آخر. 

قوله: (موضوع العلم) كقولهم فى الطبيعى كل جسم فله شكل طبيعى. 

قوله: (او عرض ذاتى له) كقولهم كل متحرّك فله ميل. 

قوله: (او مركب من الموضوع) مع العرض الذّاتى كقول المهندس 
كل مقدار وسط فى النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان أو من نوعه مع 
العرض الذّاتى كقوله كلى خط قام على خط فان زاويتى جنبيه قائمتان او 
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متساويتان لهما. 

قوله: (و محمولاتها) اى محمولات المسائل. 

قوله: (امور خارجة عنها) اى عن موضوعات المسائل. 

قوله: (لاحقة لها) اى عارضة للك الموضوعات و المراد هيهنا 
محمولة عليها فان العارض هو الخارج المحمول فاذا جرّد عن قيد 
الخروج للتصريح به قبل بقى الحمل و لواكتفى المصئّف باللحوق 
لكفى و يوجد فى بعض النسخ. 

قوله: (لذواتها) و هو بحسب الظاهر لا ينطبق الاعلى العرض 
الاولى اى اللاحق للشىء اولاً و بالذات اى بدون واسطة فى العروص و 
لا يشتمل على العارض بواسطة المساوى مع انه ممن العرض الذاتى 
اتفاقاً. 

و لذا اوله بعض الشارحين و قال اى لاستعداد مخصوص بذواتها 
سواء كان لحوقه ايّاها لذاتها اولامر يساويها فان اللاحقّ للشىء لماهو 
هو يتناول الاعراض الذَّاتية جميعاً على ما قال المصئّف فى شرح 
الرسالة الشّمسيةد 

ثم ان هذا القيد يدل على انّ المصئّف اختار مذهب الشّيخ فى لزوم 
كون محمولات المسائل اعراضاً ذاتيّة لموضوعاتها و اليه ينظر كلام 
شارح المطالع لكن الاستاد المحقّق (قدس سره) اورد عليه انه كثيرا ما 
يكون محمول المسئلة بالنسبة الى موضوعها من الاعراض العامّة 
الغربية كقول الفقهاء: كل مسكر حرام و قول النحاة: كل فاعل مرفوع و 





ااا الحاشية البزدى 
قول الطبيعيين: كل فلك متحرّك على الاستدارة. 

نعم يعتبران لا يكون اعم من موضوع العلم و صرّح بذلك المحقّق 
الطوسى ايضاً فى نقد التنزيل. 


و اقول: فى لزوم هذا الاعتبار ايضاً نظر لصحّة ارجاع المحمولات 
العامة الى العرض الذّاتى بالقيود المخصّصة كما يرجع المحمولات 
الخاصّة اليه بالمفهوم المردّد و الاستاد صرّح باعتبار الثانى فعدم اعتبار 
الاوّل تحكم و هيهنا زيادة كلام لاايسعها المقام. 

قوله: (و قد يقال المبادى) اشارة الى اصطلاح آخر فى المبادى 
سوى ما تقدم وضعه ابن الحاجب فى مختصر الاصول حيث اطلق 
المبادى على ما يبدء به قبل الشّروع فى مقاصد العلم سواء كان داخلاافى 
العلم فيكون من المبادى المصطلحة السابقة كتصوّر الموضوع و 
الاعراض الذّاتية و المّصديقات الَتى يتألف منها قياسات العلم او خارجاً 
عنه يتوقّف عليه الشّروع (على وجه الخبرة و يسمّى مقدمات) كمعرفة 
الحدّ و الغاية و بيان الموضوع و الاستمداد. 

و الفرق بين المقدّمات و المبادى بهذا المعنى مما لا ينبغى ان يشتبه 
فانَ المقدّمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المبادى فتبصّر. 





الخاتمة وفهامطلان حك 
المطلب الثانى 
فى بيان رؤس الثّمانيّة 
قوله: (يذكرون) اى فى صدر كتبهم على انها من المقدمات او من 


المبادى بالمعنى الاعم. 

قوله: (الغرض) اعلم: انَّ ما يترئّب على فعل ان كان باعثاً للفاعل 
على صدور ذلك الفعل منه يسمّى غرضاً و علّة غائية والايسمّى فايدة و 
منفعة وغاية قالوا افعال اللّه تعالى لا تعلّل بالاغراض وان اشتملت على 
غايات و منافع لا تحصى. 

فكان مقصود المصئّف انّ القدماء كانوا يذكرون فى صدر كتبهم ما 
كان سبياً حاملا على تدوين المدوّن الاوّل لهذا العلم ثم يعقبونه بما 
يشتمل عليه من منفعة و مصلحة حتى يميل اليها عموم الطبايع (الطباع) 
انكانت لهذا العلم منفعة و مصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الاوّل 
و قد عرفت فى صدر الكتاب الغرض و الغابة من علم المنطق و هما 
العصمة فتذكّر. 

قوله: (الثالث: السّمة) السمّة فى اللّغة العلامة وكان المقصود هيهنا 
الاشارة الى وجه تسمية العلم كما يقال: انما سمّى المنطق منطقاً لان 
النطق يطلق على الظاهرى و هو التكلّم و على الباطنى و هو ادراك 
الكليّات و هذا العلم يقوى الاوّل و يسلك بالثانى مسلك السّداد فاشتق 


له اسم من النطق. 
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فالمنطق اما مصدر ميمى بمعنى النطق اطلق على العلم المذكور 
مبالغة فى مدخليته فى تكميل النطق حنّى كانه هو و امااسم مكانكان 
هذا العلم محل النطق و مظهره و فى ذكر وجه التسمية اشارة اجمالية إلى 
ما يفصله العلم من المقاصد. 

قوله: (الرابع: المؤلف ليسكن قلب المتعلم) على ما هو الشأن فى 
مبادى الحال من معرفة حال الاقوال بمراتب الورّجال و اما المحمّقون 
فيعرفون الرّجال بالحقّ لا الحقٌّ بالرّجال. 

و لنعم ما قال ولىَ ذالجلال عليه سلام الله المتعال: 

لأ تنْطُرُ إلى مَنْ قال وَأنْظَرْ إلى مأ قال 

هذا و مدن قوانين المنطق و الفلسفة هو الحكيم ارسطو دونهما بامر 
اسكندر و لذا لقب بالمعلم الال و قيل للمنطق انّه ميراث ذى القرنين. 

ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيّات من لغة يونانية الى لغة 
العرب هذبها و رتبها و اتقئها ثانياً المعلّم الثانى الحكيم ابونصر الفارابى 
و قد فصلْها و حررها بعد اضاعة كتب. ابى نصر الشيخ الرئيس ابوعلى 
سينا شكرالله مساعيهم الجميلة. 

قوله: (من اىّ علم هو) اى من اىّ جنس من اجناس العلوم العقلية او 
النقليّة العرفية او الاصليّة كما ببحث عن حال المنطق انه. من جنس 
العلوم الحكميّة ام لافان فسرّت الحكمة بالعلم باحوال اعيان 
الموجودات على ماهى عليه فى نفس الامر بقدر الطاقة البشرية لم يكن 
منها اذليس بحثه الاعن المفهومات و الموجودات الذهنية الموصلة الى 
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التصور اوالى التصديق و ان حذف الاعيان من التفسير المذكور فهو من 
الحكمة. 

ثم على التقدير الثانى فهو من قسم الحكمة النظريّة الباحثة عمّا ليس 
وجودها بقدرتنا و اختيازنا ثم هل هو حينئذ اصل من اصول الحكمة 
النظرية او من فروع الالهية و المقام لا يسع بسط ذلك الكلام. 

قوله: (فى اى مرتبة هو) كما يمال ان مرتبة المنطق ان يشتغل به بعد 
تهذيب الاخلاق و تقويم الفكر يبعض الهندسيّات و ذكر الاستاد فى 
بعض رسائله انه ينبغى تأخيره فى زماننا هذا عن ان يعلم قدر صالح من 
العلوم الادبيّة لما شاع من كون التداوين باللغة العربيّة. 

قوله: (القسمة) اى قسمة العلم او الكتاب الى ابوابها. 

فالاول: كما يقال ابواب المنطق تسعة. 

الاول: باب ايسا عوجى اى الكليّات الخمس. 

الثاني: التّعريفات. 

الغالث: القضايا. 





الرابع: القياس و اخواه. 
الخامس: البرهان. 
السادس: الجدل. 
السابع: الخطابة 
الثامن: المغالطة. 
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و بعضهم عدّ بحث الالفاظ بابا آخرفعاد ابواب المنطق عشرة كاملة. 

و الثانى: كما يقال: ان كتابنا هذا مرئّب على قسمين: 

القسم الاول: فى المنطق وهو مرتب علي مقدمة و مفصدين و خاتمة: 

المقدمة: فى بيان الماهية و الغاية و الموضوع. 

المقصد الاول: فى مباحث التصوّرات 

و المقصد الثانى: فى مباحث التصديقات. 

والخاتمة: فى اجزاء العلوم و رؤس الثمانية. 

و القسم الثانى: فى علم الكلام و هو مرتّب على كذا ابواب الال فى 
كذا الى آخره وكما قال فى الشمسية و رتبته على مقدمة و ثلث مقالات و 
خاتمة و هذا الثانى شايع كثير فلا يخلو عنه كتاب. 

قوله: (الانحاء التعليمية) اى الطرق المذكورة فى التعاليم لعموم 
نفعها فى العلوم و قد اضطربت كلمة الشراح هيهنا و ما نذكره هو 
الموافق لتتّبع كتب القوم و الماخوذ من شرح المطالع. 

قوله: (و هى التفسيم) كان المراد به ما يسمّى تركيب القياس ايضأ و 
ذلك بان يقال اذا اردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقيّة ضع 
طرفى المطلوب و اطلب جميع موضوعات كل واحد منهما و جميع 
محم و لات كل واحد منهما سواء كان حمل الطرفين عليها او حملها على 
الطرفين بواسطة او بغير بواسطة وكذلك اطلب جميع ما سلب عنه احد 
الطرفين او سلبٍ هو عن احدهما. 

ثم انظر الى نسبة الطرفين الى الموضوعات و المحمولات فان 


الخاتمة و فيها مطلبان بهذا 





وجدت من محمولات موضوع المطلوب ماهو موضوع لمحموله فقد 
حصل المطلوب من الشكل الاول او ماهو محمول على محموله فمن 
الشكل الثانى او من موضوعات موضوعه ماهو موضوع لمحموله فمن 
الشكل الثالث او محمول لمحموله فمن الرابع كل ذلك بعد اعتبار 
الشرايط بحسب الكمية و الكيفية كذا فى شرح المطالع. 

و قد عبر المصئّف عن هذا المعنى بقوله: (اعنى التكثير) أى تكثير 
المقدّمات اخذاً من فوق اى من النتيجة لانها المقصد الاقصى بالنسبة 
الى الدليل. 

قوله: (و التحليل) فى شرح المطالع كثيرا ما يورد فى العلوم قياسات 
منتجة للمطالب لاعلى الهيئات المنطقية لتساهل المركّب اعتمادأ على 
الفطن العالم بالقواعد فان اردت ان تعرف انّه على اى شكل من الاشكال 
فعليك بالتحليل و هو عكس التركيب حصّل المطلوب. 

و انظر الى القياس المنتج له فانكان فيه مقدمّة تشارك المطلوب بكلا 
جزئيه فالقياس استثنائى و انكانت مشاركة للمطلوب باحد جزئيه 
فالقياس اقترانى ثم انظر الى طرفى المطلوب ليتميّز عندك الصغرى عن 
الكبرى لان ذلك الجزء انكان محكوماً عليه فى النتيجة فهى الصغرى او 
محكوماً به فيها فهى الكبرى ثم ضم الجزء الاخمر من المطلوب الى 
الجزء الاخر من تلك المقدّمة فان تألّفا على احد التأليفات الاربع فما 
انضم الي جزئى المطلوب هو الحدّ الاوسط و يتميّز الشكل المنتج وان 
لم يتألفاكان القياس مركباً. 
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فاعمل بكل واحد منهما العمل المذكور اى ضع الجزء الاخر مسن 
المطلوب و الجزء الاخر من المقدّمة كما وضعت طرفى المطلوب فى 
التقسيم فلابدٌ ان يكون لكل واحد منهما نسبة الى شىء ممًا فى القياس و 
الالم يكن القياس منتجاً للمطلوب. فان وجدت حدًاً مشتركاً بينهما 
فقدنّم القياس و تبيّن لك المقدّمات و الاشكال و النتيجة. 

فقوله: (و هو عكسه) اى تكثير المقدمات الى فوق و هو النتيجة 
كمامر وجهه. 

قوله: (و التحديد) اى فعل الحدٌ يعنى انّ المراد بالتحديد بيان اخذ 
الحدّ و كان المراد المعرّف مطلقا او بالذاتيات للاشياء. 

و ذلك بان يقال: اذا اردت تعريف شىء فلابدٌان تضع ذلك الشىء و 
تطلب جميع ما هو اعم منه و تحمل عليه بواسطة او بغيرهاو تميز 
الذاتيات عن العرضيّات بان تعدّ ماهو بين الثبوت له و ما يلزم من مجرّد 
ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية ذاتياً و ما ليس كذلك عرضيّاً عام و تطلب 
جميع ماهو مساوله فيميّز عندك الجنس من اتعرض العام و الفصل من 
الخاصة.ثم تركب اى قسم شئت من اقسام المعرّف بعد اعتبار الشرايط 
المذكورة فى باب المعرّف. 

قوله: (اى الطريق الى الوقوف على الحق) اى اليقين ان كان 
المطلوب علماً نظريّاً و الى الوقوف عليه و العمل به ان كان علمأ عملياً 
كما يقال: اذا اردت الوصول الى اليقين فلابدان تستعمل فى الدليل بعد 
محافظة شرايط صحة الصورة. 


الخاتمة و فيه مطلبان نيد 





اما الضروريّات السئّة او ما يحصل منها يصورة صحيحة و هيئة 
منتجة و تبالغ فى التفخص عن ذلك حتّى لا تشتبه بالمشهورات او 
المسلّمات او المشبّهات و لا تذعن لشىء بمجرد حسن الظن به او بمن 
تسمع منه حتى لاتقع فى مضيق الخطابة و لا ترتبط بربقة التقليد. 

قوله: (و هذا بالمقاصد اشبه) اى الامر الثامن اشبه بمقاصد الفن منه 
بمقدمات و لذاترى المتأخرين كصاحب المطالع يوردون ماسوى 
التحديد فى مباحث الحجة و لواحق القياس و اما التحديد فشأنه ان 
يذكر فى مباحث المعرف و قيل هذا اشارة الى العمل و كونه اشبه 
بالمقصود ظاهر بل المقصود من العلم العمل. 

جعلنا الله و اياكم من الراسخين فى الامرين و رزقنا بفضله وجوده 
سعادة الدارين بحق نبييه محمد خير البرية اجمعين و آله و عترته 
الطاهر ين انه موفق و معين. 

تمّت الحاشية على تهذيب المنطق بعونه تعالى 
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وات درسى اكتفا نئموده و همائئد 
دانشمندان و دان شي وهان كذشته كتب استدلالى مناطقه و فلاسفه را 


به حدٌ كافى مورد بحث ود قرار دهند. انشاءالنه. 
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